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الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


جسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين: أما 
بعد: 
فهذه حاشية يِسّر الله لي تعليقها على المسائل الأصولية من متن جمع الجوامع لابن 
السبى -رحمه اللّه- وما زاده السيوطي من مسائل في نظمه عليه» علقتها لنفسى 
ولإخواني الحنابلة من رام دراسة هذا المتن وحفْط نظمه. 
قصدتٌ فيها توثيق جميع المسائل المذكورة في المتن من كتب أصحابنا الأصولية 
والفروعية -إن لم تُذكر في كتب الأصول-» وبيانَ مذهب الحنابلة فيما ذكره من مسائل 
خلافية» وكان عمد في التوثيق وبيان المذهب: مختصرٌ العحرير وشرحه لابن النجار - 
رهه الدع و صله خير و كه الل ازى حروعيه وان وعد اعدا 
بينهما"؛ فإني أقدم ما في التحرير وشرحه» وهذا حيث مُجدت المسألة الأصولية في 
هذين المتنين وشرحيهماء وإلا؛ وثقتها من باقي كتب أصحابنا الأصولية وغيرهاء وإن لم 
أجدها؛ فإني أنبه على ذلك في محله. 
وقد ضمَّنتُ هذه الحاشية أجالًا مذهبية وأصولية فيما لم أره منصوصًاء كتبئّها -في مدة 
يسيرة- مدارسة لإخواني؛ فهي عرضة للخطأ والوهم» ولذا فإني أرجو من كل ناظر في هذه 
الحاشية ألا يحرمني من الإفادة والنصح والتصحيح لما يراه من أخطاء وأوهام» فإني ما 
تجاسرث على نشر هذه الحاشية المتواضعة إلا بغية الانتفاع من ملاحظات إخواني من 
أهل العلم وطلبته. 


() وهذا الأصلء وإلا فإني قد قدمت ما استقرٌ عليه أصحابنا المتأخرون في عددٍ من المسائل الفقهية التي أشار 
ها المصنف»ء مخالقًا في ذلك ما عليه مختصر التحرير وأصله. 
(') وهي مواضع يسيرة في هذه الحاشية» وأظنها لا تتجاوز العشرة» ونبهت عليها في محلها. 
١‏ 
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ثم إني رأيثُ بعد الفراغ من تعليقها طول هذه الحاشية؛ فهمَمْتُ باختصارها؛ بحيث 
يُكتفى فيها ببيان المذهب فيما يحتاج إلى بيان» وأعياني وضع ضابطٍ لذلك؛ لكثرة ما 
يذكره ابن السبكى -رحمه اللّه- من خلاف قد يُوهم مخالفة أصحابنا فيه» فرأيتٌُ أن 
أضعها على مختصره لَب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت97ه) -رحمه الله- 
؛ فإنه قد اقتصر على قول واحدء وهو المعتمد عند الشافعية في الجملة؛ فأنبه في هذه 
الحاشية على ما كان مخالقًا للمذهب باختصارء وأبقي ما كتبته على جمع الجوامع أصلا 
لماء لمن أراد الاستزادة في معرفة موطن المسألة ورتبتها في الاعتماد عند أصحابنا. 
وقصدت بالحاشية التي وضعتها على لب الأصول المقارنةً بين أصول الشافعية وأصول 
أصحابنا على ما قرّره الشيخ زكريا في مختصره» وقد بلغ عدد مخالفات أصحابنا أكثر من 
)٠٠١(‏ مسألة أصولية مع صغر حجم المتن وقلة بضاعتي وإحاطتي بمذهب 
الأصحات: 

فاللّة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ونافعًا لي يوم الدين» وأن يغفر لي 
زلي؛ إنه ول ذلك والقادر عليه» وص الله وسلم على محمد وع آله وصحبه أجمعين. 


عبد الكريم القثاي 


Algetham119 @ gmail.com 
https://t.me/Algethamıi 
ھ۱٤٤٩ صباح يوم عاشوراء‎ 


() وهذا العدٌ للمخالفات الأصولية الحقيقية فيما أحسب» وإلا؛ فجملة ما نبّهت عليه من المخالفات يصل إلى 
)٠١١(‏ مسألة» ولم أدقق في الحدودء وأقارن بين الألفاظ كما فعلتُ ذلك في بعض المواضع في حاشية الجمع. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخناء ومولاناء العبد الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاةء حاكم الحكام؛ علم 
الأئمة الأعلام» مفتي الأنام» شيخ الإسلام تاج الدين» أوحد المجتهدين» حجة 
المصنفين» عمدة المفتين» سلطان الأصوليين» حامل لواء الفقهاء والمحدثين» أبو نص 
عبد الوهاب» نجل [....] الأمةء شيخ الإسلام» حسنة الأيام؛ تقي الدين» حجة الله على 
آهل زمانه» الداعي إليه في سره وإعلانه» قامع الممدعين» سلطاق الستهدين أن لشن 
على الأنصاري» الخزرجيء السبكيء الشافعي» أسبغ الله ظلاله» وختم بالصالحات أعماله: 
سرك الله على عَم يُؤْذِن الحمدٌ بازديادهاء وص على نبيّك محمَّدٍ هادي الأمَّةٍ 
لرشادهاء وعلى آله وأصحابه» ما قامتِ الظُروسٌ والسّطورٌ لِعْيونٍ الألفاظ مَقامَ بياضها 
وسّوادها. 

ونَضْرحٌ إليكَ في مَنع الموانع عن إكمالٍ «جمع الجوامع»» الآني مِن فَنَّ الأصول بالقواعدٍ 
القواطعء البالغ من الإحاطة بالأصليْنٍ مَبِلَعَ دوي لد والتََشْميرِء الواردٍ مِن رُهاءِ مائةٍ 
مُصئَّفِ مَنهَلاً يروي ويّمِين المحيط بِزْيْدةٍ ما في سرحي على «المختصر» و«المنهاج» مع 
مَزِيدٍ كثيرٍ. 
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الكلامٌ في المقدّماتِ 
(أصولٌ الفقها: دلائلٌ الفِقّهِ الإجماليّة وقيل: معرفتُها("» و«الأصول): العارف 
به(" وَبِظُرقٍ استفادتها ومستفيده”". 
و«الفقة): العلمُ بالأحكام الشرعيّة العمّليّة الممكتسّبٌ من أدلّيها العفصيليّة". 
و«الُكُما: تلا للد المتعلّقُ بفعل امكف مِن حيتٌ انه 00-7 


ومن ت لا حكم إلا والحسنٌ والقبح بمعنى ملاءَّمة | لطبع ومَنافرَتِهء وصفة 
الكمالٍ والتّقصٍ؛ عق وبمعتی رتب الدَّمّ عاجلاً والعقاب آجلاً؛ شرع خِلاقًا 


للمعتزلة. 


() أي: أن الأصوليين اختلفوا في تعريف أصول الفقه على طريقتين» الأولى: التعريف بالمُدرك» والغانية: 
التعريف بالإدراك وغالب أصحابنا على الطريقة الأولى» ولذا عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (وأصول 
الفقه عَلَمَاا القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية) واستظهره المرداوي في 
التحبير» انظر: )178/١(‏ 

() قال في مختصر العحرير: (والأصوليٌ: من عرفها) أي: القواعد» قال في التحبير: (إذا عُلم ذلك» وذسبناه إليها؛ 
فلا بد أن يكون قد عرفها وحرّرها وأتقنها؛ فبذلك يُسمى أصوليًا..) .)١85/١(‏ 

(7) قال المصنف: (وَجَعْلٌ المعرفة برق استفادتها جُرْءاً من مدلول الأَصُولِيَ دُونَ الأَصُولٍ أَمْرٌ لم يَسْبِقْني إليه 
أحدٌ» ووجهّه..) انظره مع اعتراض الزركشي في التشنيف (١/8؟1)‏ وانظر: حاشية العطار (١//اءوما‏ بعدها) 

() وفي مختصر التحرير: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة) وهو تعريفُ للفقه 
بالإدراك كما هو ظاهرء قال في التحبير: (قاله أكثر أصحابنا المتقدمين.. وقيل: إنه نفس الأحكام الشرعية 
الفرعيةء وهو أظهر واختاره ابن مفلح وابن قاضي الجبل والعسقلاني شارح الطوفي» وجمعٌ كثيرء لا معرفتها 
ولا العلم بها..) )178-151/١(‏ 

© وقال في مختصر التحرير: (المكم الشرعي: مدلول خطاب الشرع) قال في الححرير: (الحكم الشرعي: نص 
أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي: مدلوله) وهذه طريقة الفقهاء في تعريف الحمكم. 

() ونحوها عبارة مختصر التحرير. 

(") ونحوها عبارة مختصر التحرير. 
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وشّكْرُ المُنعم واجبٌ بالشرع("» لا العقل. 

ولا حڪمَ قبل الشرع بل الأمرٌ موقوف إلى ورُوده("» وَحَكّمتٍ المعتزلةٌ العقلّ) 
فإِنْ لم يقض؛ فثالها هم: الوق عن الحظر والإباحة. 

والصوابٌ امتناعٌ تتكليف الغافل!" والمُلْجَا» وكذا المكرّو على الصحيح/*» ولو 
على القتل» وأَئِمَ القاتِلُ لإيثاره : نفسّه. 

ويَتعلّقُ الأمرُ بالمعدوم تَعَلَقّا معنويًا" خلافًا للمعتزلة. 

فان 0 الخطابٌ ل اقتضاءً كرام فإيجابٌ 0 غير ا فندُبٌ ك 


0 ا #فإباحة 4 


() قال في ختصر التحرير: (وشكر المنعم ومعرفته تعالى...واجبان شرعًا). 

() وعندنا: حكمها الإباحة بإلمهام» قال في مختصر التحرير: (فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن 
خلا وقتٌ عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل؛ مباحةٌ بإلحام). 

() وهو كذلك عندناء والمراد بالغافل: النائم والناسي ونحوهماء قال في مختصر التحرير وشرحه: ("و" كذا لا 
يُكَلّف "كل بنجًاء ومغمئ عليه ونام ونای ومخطئٌ ومجنونٌ وغير بالغ') (010/1). 

() وهو كذلك عندناء قال في ختصر التحرير وشرحه: (و "لا" يُكلَّف "من" انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى 
صار"كآلة تحمل') (١/.ه)‏ 

(”) وعندنا أنه مكلف قال في ختصر التحرير: (ويُكلّف مع سُكر لم يُعذر به وإكراو). 

() قال في مختصر العحرير: (ولا -أي: يُكلف- معدومٌ حال عدمه» ويعمّه الخطاب إذا كلف كغيره). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه هنا: النهيء وهو داخل في عبارة مختصر التحرير؛ حيث عبر بالتكليف. 

0( د لمر 07 00 د 0 وقد ذكره ضمنّ إطلاقات 0 وقال في 


0 لي‎ r 
.)/۳( 
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وان ورد سا وشّرطاء ومانعاء وصحيحاء وفاسدًا؛ وضع وقد غْرِفَتْ حدودها. 


ره 


و«القَرص» و«الواجبٌ) مُترادفانٍ7"» خلافًا لأبي حنيفة» وهو لفظىٌ. 

و«المندوب» و«المستحب» و«العطوعً) و«السنة» 000007 خلاقًا لبعض أصحابناء 
وهو لفظيٌء ولا يجب بالشّروع؛ خلافًا لأبي حنيفة ووجوبٌ إتمام الحجٌ؛ لأنَّ نفله 
حفرضه ني وكفّارةَ وغيرهما!". 


() قال في مختصر التحرير وشرحه: ('وأقسامه" أي: أقسام خطاب الوضع أربعة 'علة وسبب وشرط ومانع') 
.)48/١(‏ وقال: ("ومنه' أي: من خطاب الوضع 'فسادٌ وصحةٌ”) (614/1). وَؤْكُر العلة قسمًا مستقلا في 
الأحكام الوضعية تابع الأصحابٌ فيه الموفق في الروضة» ولم أره لمن قبله من الأصوليين. 

() قال في مختصر التحرير وشرحه: ("ويرادف" الفرضٌ "الواجبّ شرعًا”) (701/1) أي: بالنظر إلى الغواب والعقاب» 
وأما بالنظر إلى الصحة والفساد؛ فهما متباينان» قال ابن المبرد: (فإن قيل: أنتم قد قلتم هنا بالترادف» فإن 
الذي عليه أكثر الأصحاب هنا الترادف» وقد قلتم في الفروع بالتباين؛ فإن الأصحاب في الكتب الفروعية 
قد قطع كلهم بالتباين وذكروا أن الفرض غير الواجب» فغايروا بين فروض الطهارة وواجباتهاء وبين فروض 
الصلاة وواجباتهاء وبين فروض الحج وواجباته؟» قيل: إنهم نظروا في الأصول إلى باب الغواب والعقاب» 
ومن تم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفسادء ومن تَمّ من 
حيث هذا المأخذ هما متباينان؛ لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به» وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر؛ 
فالكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الشواب والعقاب» وي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد) شرح 
غاية السول (ص/١10١).‏ 

(7) وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ويسمى: سنةٌ ومستحبًا وتطوعًا وطاعة ونفلًا وقربةٌ ومرغبًا فيه 
وإحسانًا) وأما قوله بعد ذلك: (وأعلاه: سنةٌ ثم فضيلة ثم نافلة)؛ فهذا قول في المذهب وليس هو المعتمده 
قال في التحرير بعد ذكره للترادف: (وفي الحاوي: أعلاه: سنة ثم فضيلة ثم نافلة) وانظر: التحبير: 
(٩/۹۷۹وما‏ بعدها). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة؛ لوجوب مضي في فاسدهماء 
ومساواة نفلهما فرضّهما ني وكفارةً وغيرهما). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه جوايًاه وهو: منع وقوع الحج تطوعًا أصلاء وأصله للزركشي» وعندنا: لا يستقيم ذلك» 
قال المرداوي: (وَفِيه نظرء وَدَلِكَ أنه و حج حجّة انلام مَعَ من حج حجّة تَانيّة: هَل بُقَال: إن الذي حج 
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و«السببُ»: ما يُضافُ الحم إليه لعل به مِن حيتُ إِنّه مُعَيَفُ أو غير 
و«الشّرظ) يأتي» و«المانمٌ): الوصفُ الوجودِيٌٍّ الظاهِرُ المنضبظ المعرّف نقيص الحجڪي 
كلا وة في القصاصٍ(", يد موافقة ذِي الوجهين الشّرعً» وقيل: في العبادة إسقاظ 
القضاءء وبصحة العقي: تَرَنْبُ أَثَرِهه والعبادة: إِجُزاؤهاء أي: كفايثها في سقوط الكَعبّدِ0", 


وقيل: إسقاظ القضاءء ويختصٌ الإجزاءُ بالمطلوب) وقيل: بالواجب» ويُقابلّها 
«البطلان»» وهو «الفساد)) خلاقًا 5 خانيفة: 


5 


انيا َع الي رجب عَلَيْهِ حجّة الإشلام» يكون حجّة من فروض الكفايات وَاخخَالة هَذِه؟ فِيهِ نظر ظاهرء 
وقد قَالَ أَضحَابتا: (إن الج فرض كِمَّايّة في كل عَام) » ومرادهم -وَاللُه أعلم-: إذا خلا عام من أن يُوجد 
من وجب عَلَيْهِ حجَّة السلا فَإِنَّهُ يزم الج وَيحكون فرض كمَايةء لا أن كل من حج تَانِيا يڪون حجّة 
ذلك من فروض الْكِقَّايّةه هذا ما ظهرء وينتفض أَيْضا چ الْمُرَاهق» إن حجه نفلء لِأَنّهُ غير تخاطب إِذْ 
الطاب لا يكذ وَجّه إِلَيْه) التحبير (390-494/2). 

() قال في ا تعريف السبب: (ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدمٌ لذاته؛ فيوجد الحكم 
عنده لا به) وهو نحو تعريف المصنف. 

() قال في مختصر التحرير: (والمانع: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته» وإما 
لمكم كأبوة في قصاصء أو لسببه كدينٍ مع ملك نصاب) وهو بمعنى تعريف المصنف. 

(7) هكذا عرّفها أصحابناء قال في مختصر التحرير: (ومنه فسادٌ وصحة» وهي: في عبادة سقوط القضاء بالفعلء 
وفي معاملة: ترب أحكامها المقصودة بها عليهاء ويجمعهما: ترتبٌ أثر مطلوب من فعل عليه؛ فبصحة عقد 
يترتب أثرهه وعبادة: إجزاؤهاء وهو: كفايتها في إسقاط التعيد)»  ٠ ٠‏ 

() أي: بالعبادة من واجب ومندوبه وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ("ويختص" الإجزاء 
"بها" أي: بالعبادة» سواءً كانت واجبةً أو مستحبةً) .)138/١(‏ 

() قال في مختصر التحرير: (وبطلانٌ وفسادٌ مترادفان» يقابلان الشرعية) أي: يقابلان الصحة الشرعيةء وقد 
فرق أصحابنا في الفروع في بعض المسائل بين الفاسد والباطلء ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة لما ذكروه 
في الأصول» ولحكنّ ما ذُكر في الأصول إنما هو في مقابلة اصطلاح الحنفية في التفريق بينهما بأن الباطل 
ما نهي عنه بأصله؛ والفاسد: ما شرع أصله؛ ونهي عنه بوصفه» وعندنا: كل منهي عنه إما لعينه أو وصفه؛ 
فهو فاسد وباطل» ولم يفرقوا في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه» وإنما فرّقوا بينهما 
في بعض المسائل لدليلٍ اقتضى ذلك» وليس مستند التفريق كون الباطل هي عنه بأصله والفاسد هي عنه 

۷ 
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و«الأداء: عل بعض - وقيل: کل - ما دخل وقتّه قبل خروجه والمؤدّى: ما فُعِلَ(, 
و«الوقثٌ): الزمانُ المقدّرٌُ له شرعًا مطدّقًا/"» و«القضاءً): فِعْلُ 3 - وقيل: بعض - ما 


خرح وق أدائه, استدراگا لا سبق له مُقَعَض اة | مطل 


بوصفه» انظر: القواعد لابن اللحام (ص١١٠)‏ فقد ذكر جملةً من المسائل» وانظر: غاية المنتهى مع شرحها 
المطالب (9/؟١هة).‏ 


© قال في مختصر الححرير: (والأداء: ما فعل في وقته لقو ار شرعًا) وقول المصنف: (فعل بعض..) قيدٌ 


حسنٌ وهو موافقٌ لمذهبناء قال الجراعي: (تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في وقته المقدر 
له شرعًا فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه لم يكن أداءء وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح 
وابن قاضي الجبل. ولم يتعرضوا إلى أداء فعل البعض فيه والبعض خارجه» مع أنهم ذكروا في الصلاة إذا 
أدرك ركعة أو تكبيره على اختلاف الروايتين يكون مدرگ لما في الوقت. لكن ذكر العاج السبكي أن 
الأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. قال في تشنيف المسامع 'وإنما قال بعض" لأن الأصح 
عندنا فيمن فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه انها تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون 
المؤق به في الوقت ركعة» ثم قال في تشنيف المسامع أيضًا: هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات 
الأصولية إنما هو رأي الفقهاءء دعاهم إليه ظاهر قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء» وعباراتهم طافحة بذلك). )۳۳۷-۳۳٣/۱(‏ وقد 
فسّر بعض شراحه البعضّ بالركعة» وعندنا: يكفي في الأداء إدراك تكبيرة في الوقت. 


() أي: المراد بالوقت في تعريف الأداء» وفيه إشارة إلى أن ما لم يقدر له زمنٌّ في الشرع لا يُوصف فعله بالأداء 


والقضاءء قال في مختصر التحرير: (العبادة إن لم يُعيّن وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة). 


(7) قال في مختصر التحرير: (والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء). 
() قوله: (مقتضٍ للفعل): دخل فيه الواجب والمندوب؛ فإنهما يوصفان بالقضاءء وقد عبّر ابن مفلح تبعًا لابن 


الحاجب بقوله: (استدراگا لما سبق وجوبه) )198/١(‏ فظاهره: أن المندوبات لا توصف بالقضاءء وقد عدل 
عن ذلك ابن اللحام فقال: (استدراكا لما سبق) وقال المرداوي في التحبير: (والقضاء: ما فعل بعد وقت 
الأداءء وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها..) )855/١(‏ والأصل في المندوبات 
عندنا: أنها إذا فات لها لا يُشرع قضاؤهاء ويستثنى من ذلك بعض الفروع» كالوتر والسنن الرواتب. 


(*) هومعنى قوله في مختصر التحرير: (ولو لعذرٍ تمڪن منه كمسافر أو لا لمانع شرعيّ كحيض» أو عقا كنوع 


لوجوبه عليهم). 
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و«المقضىئ)»: المفعول» و«الإعادةٌ): فِعلّه في وقت الأداء("» قيل: حلّلء وقيل: لعُذْر 
فالصَّلاةٌ 7 معاد 


و ٠‏ كأكل ١‏ الميتة ا ا اللي 0 مُسافر وا 8 وله 
8 ومباخًاء وخلاف الأول" و ا 


e‏ ما من الول بصَحيح القظر فيه إلى مطلوب خبريٌ!*» واختلگ 
كين ثمَنّنا هل العلمُ 1 200 ا 


© قال ق قفر الفحرين: (والاعادة ما قعل فى وقغه المقكر اما مطلكًا) وقوله: (مظلقا) قال فى شيعه (أيْ 
سَوَاءٌ گات الإِعَادَهٌ كَل في الْفِعْلٍ الأول أو عَيْر دَلِكَ فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ: َو صل الصَّلاءً في وَفْتِهَا صَحيحَة 
3 اتيك E E E ST E‏ غار حضو 
خَلَلٍ وَلا عُذر) (۳۸/۱). 

() قال في مختصر العحرير: (والرخصة لغة: السهولة» وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعيّ لمعارض راجح)؛ 
قلت: وينبغي تقييده بالسهولة. 

(7) قال في مختصر التحرير: (ومنها: واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ) ولم يذكر خلاف الأولى» لكنه داخلٌ في المباح هناء 
ويدل عليه التمثيل له في شرحه بالجمع بين الصلاتين» والمذهب: أن الجمع بين الصلاتين تركه أولى» وما 
ذكره المصنف من أمثلة موافقٌ لمذهبناء سوى المثال الأخير؛ فإن الصوم للمسافر مكروه عندنا وإن لم شق 
عليه» وعليه: فإن الفطر للمسافر من الرخص المندوبة عندنا. 

تة ؤاد السيوظل ف فظفه انكر وعسدداة لا كرون الرخصة مكروهة قال في العحيين ية قم ايا 
تقدم: : أن الشخْصّة ل تكون خُرمَّة ولا مَكْرُوهّة) (9؟؟11). 

() قال في مختصر العحرير: (والعزيمة لغة: القصد المؤكد» وشرعًا: حكمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعي خالٍ عن معارض 
راجح» فشمل الخمسة) أي: شمل الأحكام التكليفية الخمسة. ۰ 

() بنصّها في مختصر التحرير. 

() وعندنا أنه مكتسبٌٍ عاد قال في ختصر التحرير: (ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادةً). 

۹ 
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2 1 و 0 من | . هخ 2 إلى و )۱( 

و«الحدً): الجامع المانع» ويقال: المطرد اتكس : 

والكلام ف الأول قيل: لا سی خطايًاء وقيل: لا يتنوّع. 

و«النظر): الفكر المؤدي إلى عام رعو 

و«الادراكٌ): بلا خكي؛ اتصوّراء وبجكي؛ ااتصديق)!2 وجازمه اأذي لا قبل 
الخَغْيرَ .. «علم» والقابلُ؛ «اعتقاكاء صحيحٌ إن طابقّ» فاسدٌ إن لم يُطابق» وغيرٌ ا لجازم : 
اظن وا(وّهما واشكٌ)؛ ا إما راجح أو مرجوځ أومُساو. 

و«العلم»: قال الإمام: صَرورِيٌ» ُمَ قال: هو خُكم الذهن ال جازم المطابق وجب0 
وقيل: ضروري فلا َد وقال إمام الحرمين: عر فالرَيُ الإمساكُ عن تعريفِه 


() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره) ثم قال: (وشرطه: أن يڪون 
مطردّاء وهو: المانع كلما وُجد الحد؛ وُجد المحدود» منعكسّاء وهو: الجامع؛ كلما وُجد المحدود؛ وُجد الحد). 

() قال في مختصر التحرير: (ويُسمى به -أي: الخطاب- الكلامٌ في الأزل في قول) مع أنه قال قبلها جزمًا: 
(والخطاب: قولُ يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلقًا) فكان ينبغي أن يجزم بتسمية الكلامَ في الأزل خطابًا 
كما جزم في تعريفه؛ إذ الخلاف فيها مب على تعريف الخطاب؛ هل يُشترط فيه قصد الإفهام أو لا؟» وهذه 
المسألة غير واردة على اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام» كما أشار لذلك ابن مفلح والمرداوي» 
قال: (وهذا جارٍ على رأي الأشعرية في الكلام على ما يأتي تحريره) انظر: العحبير (8:4/2). 

(7) قال في مختصر التحرير: (والنظرهنا: فكرٌ يُطلب به علمٌ أوظنّ) وهو بمعنى تعريف المصنف» انظر: تشنيف 
المسامع )۰/۱( الدرر اللوامع (۳۰/۱(. 

() ومثله في مختصر الححرير. 

() وهومعنى قوله في مختصر التحرير: (ما عنه الذكر الحكى: إما أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجي أو لاء والغافي: 
العلم» والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو راا الاعتقادء فإن طابق؛ فصحيحٌ» وإلا؛ ففاسد 
والأول: الراجح منه: ظنٌَ» والمرجوح: وهمٌ» والمساوي: شكُ). 

) قال في مختصر العحرير: (وهو: صفة يُميز المتصفٌ بها تمييرًا جازمًا مطابقًا) وهو بمعنى تعريف المصنف» 
وقول الرازي: (لموجب) يغني عنه قوله: (المطابق) انظر: الآيات البينات .)۲۸۳/١(‏ 
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ثم قال المحتقوة: لا قار واا الكقاؤت رة المتعلّقات» و«الجهل): انتفاءُ 
العلم بالمقصودء وقيل: تَصوٌُرُ المعلوم عل خلاف هَيئَيه("» و«السَّهًِا: الدُهولُ عن 
المعلوم". 
مسألة: 


ا وجاك ومعدوتا ا قله رقمل كي الك 
و«القبيح): المَنهيّ ولو بالعموم› فدخل خلاف ار 


() وعندنا يتفاوت» قال في ختصر العحرير وشرحه: ("وَيَتَقَاوَتُ اليل ع الأَصَحّ م مِنْ الرُوَايتَيْنٍ عَنْ إِمَامِنَا رضي 
انه ال عَنْهُ قال في "مرح الكَحْرِيرِ": وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَعَلَيْه الأ كتّر) (1/0د). 

() قال الزركشي: (وإطلاق القولين هكذا غريب وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب» فالمركب ما 
ذكره في الحد الغاني» هكذا ذكره الإمام والسمعاني والأمدي وغيرهم) تشنيف المسامع (28/1؟) ولذا قال في 
مختصر التحرير: (والاعتقاد الفاسد: تصور الشيء على غير هيئته» وهو الجهل المركب» والبسيط: عدم 
العلم) وقول ابن النجار في تعريفه: (الشيء) عدل بذلك عن التعبير بالمعلوم؛ لما أورد عليه بأنه حدٌ 
للجهل ولا علم فيه» وانظر: حاشية العطار )222/١(‏ وتعبير المصنف بانتفاء العلم؛ ليخرج به الجماد 
والبهيمة عن الاتصاف بالجهل؛ لأن الانتفاء إنما يقال فيما من شأنه العلم» فكان ينبغي تقييده في تعريف 
المي 

(”) ظاهره: التفريق بين معنى السهو والنسيان كما صرّح بذلك شارحه وزاده السيوطي في نظمه» وعندنا أنهما 
بمعنى واحد قال في مختصر التحرير: (ومنه -أي: من الجهل البسيط- سهوٌ وغفلة وفسيانٌ بمعنى واحد» 
وهو: ذهولُ القلب عن معلوم). 

() وعندنا قال في مختصر التحرير: (والحسن..شرعًا: ما أمر به) قال في التحبير: (فشمل الواجب والمستحب) 
(اه ا وما كك الفوظن قر ل لمكن اص 

(:) وعندنا: خلافهء قال في مختصر التحرير: (ولا يُوصف فعلُ غير مكلف بحسن ولا قبح) فعلى هذا المباح وفعل 
غير المكلف عندنا واسطة بين الحسن والقبيح وهو مما زاده السيوطي في نظمه. 

() قال في مختصر العحرير: (والقبيح شرعًا:..ما نهى عنه) وقول المصنف: (فدخل خلاف الأولى) فقال في 
التحبير: (فيشمل الحرام؛ وظاهره: أنه يشمل المكروه؛ لأن المكروه منهيّ عنه نهي تنزيه» وهذا هو الصحيح» 
وأما خلاف الأولى؛ فأدخله التاج السبكي في القبيح» وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيًا عنه نهي 

١ 
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وقال إمام الحرمين: لیس المكرو کیا کا ولا حسنًا. 


مسألة: 
جائرٌ التّركِ ليس بواجب("» وقال أكثر الفقهاء: يجب الصّومُ على الحائض والمريض 
والمسافرٍ'"» وقيل: المسافر دونهماء وقال الإمام: عليه أحدٌ الشَّهِرَيْنء وا حف لَفظِىٌ. 
وفي گونِ المندوب مأمورًا خلاف70": والأصحٌ: ليس مكلْمًا بء وكذا ابا 


تنزيه» وإن کان النهي غير مقصود). (755/6). 

() قال ف الروضة: (حقيقة الواجب: مالا يجوز تركه مطلقًا): 

() قال في المسودة: (صوم رمضان لازم للمريض والمسافر والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء 
عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا) (ص)). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه مسألة من المسائل الداخلة تحت قاعدة: "جائز الترك ليس بواجب“ وهي: الزائد على 
ما يُطلق عليه الاسم ليس بواجب» وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (الزائد على قدرٍ واجب في 
ركوع ونحوه: نفلٌ) قال في شرحه: (لجواز ترکه مطلقًا) )٤۱۱/۱(‏ 

(7) وعندنا أن المندوب مأمورٌ به حقيقةٌ» قال في مختصر التحرير: (وهو تكليفٌ» ومأمورٌ به حقيقةٌ؛ فيكون 
للفور) وقول ابن النجار: (حقيقة) قال الزركشي عن ترك المصنف ها: (وظاهر كلام الْمُصَنّْف: أن الخلاف 
في كونه مأموراً به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازاً) تشنيف المسامع )577/١(‏ وهي من زيادات 
السيوطي في نظمه. 

تتمة: الس و ا ا 

حقيقة العكليف) )18/١(‏ وعتدنا: أن المكروه مكف به قال في مختصر التحرير: (وهو تڪليف ومن 
e‏ 

0 وهو قول ابن خذان من ااا وا لح أن القدرت مكلت يه قال ق در العهرين (رف خا 

() وعندنا أن المباح مُكلّفٌ به» قال في شرح الكوكب المنير: ("و' القكليف 'شَرْعًا' أيْ: في اصْطِلاح عُلَمَاءِ 
الشَّرِيعَةِ: 'لْرَامُ مُقْتَضَى خِطاب الشَّرْع' فَيَتَتَاوَلُ الأَحْكامَ الْحَمْسَةَ: الْوْجُوبَ وَالكَدْبّه الحَاصِلَيْنِ عَنْ الم 
ار والكراهةه الخاضليق عَنْ التهي. وَالوِبَاحَةَ ةَ الحَاصِلَةٌ عَنْ المَخَيِيرِ إذَا قُلْنَا إنّهَا مِنْ خِطَاب الشَّرْعء 
وَيَكُونُ مَعْنَاهُ في الْمُبَاحِ وُجُوب اعْتِقَادٍ كَوْنِهِ مُبَاحًا أو اخْتِصَاصَ انَضَافٍ فِعْلٍ الْفكلّي ما دون فِعْلٍ 
الصَّيّ ا (ترعن). 
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ومن َم كان التكليف إلزامَ ما فيه كُلقَةَه لا طبه(" خلافًا للقاضي. 

والأصحٌ: أن المباح ليس ججنیں للواجبه وأنّه غيرُ مأمورٍ به مِن حيثٌ هو 
وا لف لفظِى» وان الإباحة كم شري وان الوجوبّ إذا مُسخ بتي ا للبوار أي 
عدم الحرج» وقيل: الإباحةء وقيل: الاستحبابٌ. 

مسألة: 

الأمرُ بواحدٍ يِن أشياءً يوجب واحدًا لا بعينه”» وقيل: الكلّ» وسقُط بواحي» وقيل: 
الواجبٌ معي فإن قعل غيرّه سَقء وقيل: هو ما يختاره المكلّفُ. 

فإن قعل الكلٌّ؛ فقيل: الواجبٌ أعلاهاء وإن ترگها؛ فقيل: يُعاقب على أدناها(". 


() قال المحل: (أي: من هناء وهو أن المندوب ليس مُكَلّمًا به» أي: من أجل ذلك "كان التكليف إلزامَ ما فيه 
كلفة"..'لا طلبه") )1١6/1(‏ وقال في مختصر العحرير وشرحه: ("وهو' أي: المندوب "تكليف'"..إِذْ مَعْنَاءُ ظَلَّبُ 


ما فيه .وق بون أَمَقّ مِنْ الْواجب. وَلَيْسَتْ الَْمَقَةُ مُنْحَصِرَةٌ في الْمَمْبُوعِ عَنْ قيضي حى يَلْرَمَ 
أَنْ يَكُونَ مِيْهُ) )٠٠١/(‏ وقال في تعريف العكليف: (العكليف لغً: TT‏ وشرعًا: م 
خطاب الشرع). 
() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وهو-أي: ا وواجبٌ نوعان للحڪم» وليس مأمورًا به). 
() قال في مختصر العحرير: (والإباحة إن أريد بها خطابٌ؛ فشرعيةٌ وإلا؛ فعقلية» وتسمى شرعيةٌ بمعنى: التقرير 
أو الاذن). 


() وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (ولو ذُخ وُجوبٌ؛ بقي الجواز مشترگا بين ندب وإباحة)؛ ففرقٌ بين 
الجواز والإباحة هنا كما هو ظاهر من حكاية ابن السبكي للأقوال في المسألة. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وإن طب واحدٌ من أشياء كخصال كفارة ونحوها؛ فالواجب 
واحد لا بعينه» ويتعيّن بالفعل). 

() قال في مختصر العحرير: (وإن قر بها مُرتبةٌ: فالواجب الأول» ومعًا: أثيب ثواب واجب عل أعلاها فقطء 
كما لا يأثم لوتركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول) وقال المرداوي في التحرير: (وإن ترك الكل 
لم يأثم عليه إجماعًاء بل على أدناهاء وقال القاضي» وأبو الطيب: بقدر عقاب أدناهاء لا أنه نفسه..) وفي 
أصول الفقه لابن مفلح: (وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إجماعًاء [بل] قال القاضي وغيره: يأثم بقدر 
عقاب أدناهاء لا أنه نفس عقاب أدناها) (١/:؟)؛‏ فليحررا. 
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ويجُوز تحريمٌ واحدٍ لا بعينه» خلائًا للمعتزلة» وهي كالمخيّره وقيل: لم كرد به اللّة. 
مسألة: 
«فرض الكفاية): مهم يقصَّد 000 مِن غير نَظْرٍ بالذاتِ إلى فاعله/", ورَّحَمَّهُ 
الأستادً وإمامٌ الحرمّين وأبوه أفضلّ من العين7". 
وهو على البعض وفاقًا للإمام“ لا الكل خلافًا للشَّيخْ الإمام والجمهورء والمختاز: 
البعضٌ مبهم» وقيل: مُعيّنُ عند اللّهه وقيل: مّن قام به. 
ويَتعيّنُ بالشّروع 0 الأصح/*. 
وسْنَةُ الكفاية ڪفرضها. 
مسألة: 
الأكثرُ أن جميعَ وقتٍ الظهِرٍ جوارًا ونحوه وق لأدائه'"» ولا ييجبُ على المُؤْخّر العم 


() هذه مسألة الحرام المخيّر وعندنا: يجوز وورده» قال في مختصر التحرير: (ويجوز النهي عن واحدٍ لا بعينه 
كملكة أحدين ووطتهياة وله قعل أحنهنا): 

() قال في مختصر التحرير: (وإن ظُلب الفعل فقط؛ فمع جزع: فر كفاية» وبدونه: سنه كفاية» وهما: مهم 
يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله) وعليه؛ فيقال في تعريف فرض الكفاية: (يقصد حصوله 
جزمًا..) وقد اعثذر عن لصيف في عدم احترازه عن سنة الكفاية؛ بأن غرضه تمييز فرض الكفاية عن 
فرض العين» انظر: الآيات البينات (١/ه؟*-250).‏ 

(7) وعندنا أن فرض العين أفضلء قال في مختصر التحرير: (وفرضٌ العين أفضل» ولا فرق بينهما ابتداءً). 

() ومذهبنا: أنه واجبٌّ على الجميع؛ قال في ختصر التحرير: (وفرضٌ الكفاية على الجميع» ويسقط الطلب الجازم 
والإثم بفعل من يحكفي» ويجب على من ظنّ أن غيره لا يقوم به» وإن فعله الجميع معًا كان فرضًا). 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويلزمان -أي: فرض العين والكفاية- بشروع مطلقًا) قال في شرحه: 
(أي: سواء كان فرض الكفاية جهادًا أو صلاة على جنازة أو غيرهماء قال في شرح العحرير: في الأظهر) 
(۳۷۸/۱). 

() وسبق ذلك في ذكر حدٌ فرض الكفاية وسنة الكفاية» ويّنتبه هنا: أن سنة الكفاية لا تلزم بالشروع عندناء 
بخلاف فرض الكفاية. 

(") هذه مسألة الواجب الموسع» ومذهبنا ما قدّمه المصنف في أن جميع الوقت الموسع وقتٌ للأداءء قال في مختصر 
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على الامتغال» خلاقًا لقوم» وقيل: الأول فإن أَخَّر؛ فقضاءً» وقيل: الخ فإن قَدَّم؛ 
فيفر اوا له اال دا من الوقتِ» وإلا؛ فالآخرُ والكرخيُ: إن قَدَّم؛ وَقمَ 
واجبًا بشرط بقائه مكلّفا. 

ومن أخَّر مع طن الموتِ؛ عَضَىء فإن عاش وفَعَله؛ فالجمهوز: أداءٌ"» والقاضيان أبو 
بكر والحسينُ: قضاء ومن أَخَّر معَ ظنّ السلامة؛ فالصحيخ: لا يعصي بخلاف ما 
وقنّه العُمرُ كالحج!". 


مالك 
المقدورٌ الذي لا يتم الواجبُ المطْلَُ إلا به واجبٌّء وفاقًا للأكثرين©» وثالقها: إن 


التحرير: (والوقت إما بقدر الفعل کے ع فاا ضيق» أو أقل: : أو أكثر: فالموسّع» كصلاةٍ مؤقتة؛ 
فتتعلة بجميعه موسعًا أداءً) 
() وهو قول أبي الخطاب والمجد من أصحابناء والمذهب: وجوب العزم؛ قال في ختصر التحرير: (ويجب العزمٌ إذا 


ان 
)0 وهو المذهب» قال في ختص العحرير: (ومن ارمع ظنٌّ مانع كعدم البقاء: أَيْم؛ ثم إن بقي ففعلها في وقتها؛ 
فأداءً). 


(7) وهو المذهب» قال في ختصر العحرير: (ومن له تأخيرٌ سقط بموته» ولم يعص). 

() قال ابن مفلح في أصوله: (ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و)» لتأخيره عن وقته وهو العمر) (221/1). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه» مسألة وهي: وقت استناد العصيان في الحج» واختار أنه من آخر سز الإمكان وهو 
قول الشافعية» ولم أجد تصركًا لذلك عند أصحابناء ونقل المرداوي في تحبيره قول الشافعية (؟/2؟9) والذي 
يظهر من مذهبنا: أن العصيان يڪون من تأخيره عن أول سن الإمكان؛ إذ الح عندنا واجبٌّ على الفورء 
ولا معنى للفورية إلا ذلك» وهو ما تُفهمه عبارة الفروع (201/5) وقد علل الشافعية قوم بجواز التأخير 
إلى آخر سن الإمكان» وعندنا: لا يجوز ذلك» واللّه أعلم. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وما لا يتم الوجوبٌ إلا به: ليس بواجبٍ مطلقاء وما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به وهو مقدورٌ لمكلف: فواجبٌ» يعاقب بترکه» ويثاب بفعله). 


١ o 
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ے 
ت 
08 


کان سَّبِبًا كالار للإحراق» وقال إمامُ الحرمّين: إن کان شرطًا شرعيّاء لا عقليًا أوعاديًا. 

فلو تعدر ترك المُحرَّم إلا بترك غيره؛ وَجبّء أو اختلطث منكوحة بأجنبية؛ حَرُمتاء 
ا 

مسألة: 

مطلقٌ الأمر لا يتناول المكروة!"» خلانًا للحَفِيّةء فلا تصِح الصلاءٌ في الأوقاتِ 
المكروهة وإن كانث كراهةً تنزيهِ على الصحيح!". 

أما الواحدُ بالشخصٍ له جهتانٍ كالصلاة في المغصوب؛ فالجمهور: تَصِحٌ ولا يثاب» 
وقيل: يثابُ» والقاضي والإمام: لا تَصِحٌ ويَسقظ الطلبُ عندهاء وأحمد: لا صِحَّةَ ولا 
IRS‏ 

والخارجٌ مِن المغصوب تائبًا آتِ بواج وقال أبو هاشم: بحرام» وقال إِمامُ 
الحرمّين: هو مُرتِيكٌ في المعصيةٍ مع انقطاع تكليف النجي» وهو دقيقٌ. 

والساقظ على جريج يَقكُلّهِ إن اسم وَكُفْوَّ إن لم يَسْكَِرَ قيل: يسْكَمِرٌ"» وقيل: 


() قال في ختصر التحرير: (ولو اشتبه محرمٌ بمباح؛ وجب الك ولا يحرم المباح» ولو طلّق إحدى امرأتيه 
مبهمةً أو معينةً وأنسيها؛ وجب الكف إلى القرعة) قال في التحبير: (تَنْبيه: وجه تَفْرِيع هَدَا الْمَرْع وَالَِي 
قبله على هَدَا الأَصُْل السّايق: أن الف عن المحرم وَاجبء وَلَا يحصل الْعلم به إلا بالكف عن الْمُبَاح في 
لاله وترك ما لا يتم ترك الْخَرَام إلا يتاك اجب [فينا] من تعلقاك التشألة النتقدمة) (414/6). 

() قال في مختصر التحرير: (ومطلق الأمرلا يتناوله) وهذه الترجمة أجود من ترجمة بعض أصحابنا بالأمرالمطلق 
لا يتناول المكروه» انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي .)41١/1(‏ 

(7) وعندنا: أن الصلاة في الأوقات المكروهة من عنها نعي تحريم وهو يقتضي الفسادء وقوله: (وإن كانت كراهة 
تنزيه..) سيأتي في مسائل النهي: أن نهي الكراهة عندنا لا يقتضي الفساد. 

() قال في مختصر العحرير: (وبالشخص؛ فمن جهة واحدة: يستحيل كونه واجبًا حرامًاء ومن جهتين كصلاة في 
مغصوب: لاء ولا تصح» ولا يسقط الطلب بهاء ولا عندها). 

(') وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (وتصح توبة خارج منه فيه؛ ولم يَعصٍ بخروجه). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (والساقط على جريج إن بقي قتله ومثله إن انتقل؛ يضمن» وتصح 
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َير وقال إمام الحرمين: لا حكمّ فيه» وتَوفّف الغزالي. 
مسألة: 
يجُورُ العكليف بالمحالٍ مطلقَاء ومَنعَ أكثرٌ المعتزلة والشيحٌ أبو حامي والغزالي واب 
دق اليد :ها ليق عا تعلق العم بعدم وقوعه» ومعتزلة بغداد والآمديٌ: المُحالَ 
لذاته7"» وإمامُ الحرمّين: كوته مطلويّاء لا ورود صِيغةٍ اللب. 
والحقٌ: وقوعٌ الممتَنع بالغيرٍ لا بالذات!". 
مسألة: 
الأكثرٌ أنَّ حصولً الشّرطٍ الشرعيّ ليس شرطًا في صِحَة التكليف» وهي مفروضةٌ في 
تكليف الكافر بالفروع والصحيحٌ: وقوعُها" - خلاقًا لأبي حامدٍ الإسفراييني وأكثر 
الحنفية - مُطلقًاء ولقوم: في الأوامر فقط» ولآخرينَ: فيمن عدا المرتدٌء قال الشيخ الإمام: 
والخلاف في خطاب التكليف وما يرجِع إليه من الوضع» لا الإتلافٍ والجناياتِ ورتب 
آثار العقود. 
مسألة: 


نكيت إلا بفعل!", فا مكلف به في التهي: الك" أي: الانتهاء وفاقًا للشيخ 


توبته إا ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعًا). 
() قال في مختصر العحرير: (والمحكوم به: فعلٌ بشرط إمكانه؛ فيصح بمحالٍ لغيره لا لذاته» وعادةً إلا عقلا في 
وجه) أي: في قول مقابلٍ للمذهب في المسألة الأخيرة» وعبارة التحرير: (فيصح التكليف بالمحال لغيره 
إجماعًا.. وأما المحال لذاته كجمع بين ضدين أو عادة كالطيران؛ فالأكثر على منعه..). 
() قال في شرح الكوكب المنير: (وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته؛ فعند الأكثر أنه لم يقع) .)185/١(‏ 
() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وشُرط في محكوع عليه: عقلٌ وفهمُ خطاب» لا حصول شرط 
شرعي؛ فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان..) 
() قال في مختصر التحرير: (وملتزمهم في إتلاف جنايةٍ وترتب أثر عقدٍ: كمسلي) قال في التحرير: (إجماءًا). 
() قال في مختصر التحرير وشرحه: ("ولا" يصح التكليف "بغير فعل") .)1350/١(‏ 
() وهو كذلك عندنا والأكش قال في مختصر الححرير: (ومتعلّقه في نهي: کف النفس). 
۱۷ 
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الإمام» وقيل: عل الضدَّء وقال قوةٌ: الانتفاءٌ» وقيل: هُشْترَظ قَصدُ الثّركِ. 

والأمر عند الجمهور يَتَعلّقُ بالفِعل قبل المباشرة بعد دُخولٍ وقتِه إلزامًاء وقبله 
إعلاماء وال كثة: لك ل ا وقال الإمام والغزاليٌُ: يُنقطع؛ وقال قوم: لا 
يَتوجّهُ إلا عند المباشرة» وهو التحقيق فالمّلامُ قبلها على العلبّين بالكفٌ المَنحِيّ. 

مسألة: 

يصح التكليف ويُوجَدُ مَعلومًا إلمأمور إثرّه مع لم الآمر - وكذا المأمور في الأظهر 
- انتفاءَ شرط وقوعه عند وقته("» كأمر رجل بصوم يوم عَلِم موته قبلّهء خلاقًا لإمام 
الحرمين والمعتزلة» أمَّا مع جهل الآمر فاتفاق. 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ويصح -أي: التكليف- به -أي: الفعل- حقيقةً قبل حدوثه ولا 
ينقطع به). 

() ومذهبنا أنه يصح إن عَلِمَ الآمر فقط لا إن عَلِماء قال في مختصر العحرير وشرحه: ("و" يصح التكليف 'بغير 
ما علم آمر ومأمورٌ انتفاء شرط وقوعه") )4951/١(‏ وما ذكره المصنف مال إليه المجد ابن تيمية من 
أصحابناء قال في التحرير: (الأمر بما عَلم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيمٌ عندنا وعند الأكثر» وخالف 
أبو المعالي والمعتزلة» ويصح مع جهل الآمر اتفافًاء لا إن عَلِماء قطع به الأكثر وقال المجد: ينبغي أن يصح» 
ونبه عليه ابن عقيل). 
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خاتمة: 


الف قن ب ل ات 12 رما ا اوا ال لكل وغل ا 
كل 


() قال الكوراني: (لقد ختم مقدمة الكتاب بمسألة فرعية خارجة عن الفن؛ لاشتمالها على نوع غرابة» جريانها 
في أكثر الأحكام) ولم أجد هذا التقسيم عند أصحابناء وبعض ما مثّل به الشراح؛ لم أره في فروع أصحابنا. 

() كأكل المذك والميتة لعدم الاضطرار المبيح للميتة. 

(7) مثّل له الشراح بالجمع بين الماء والعيمم» ولم ين أصحابنا على إباحة الجمع بينهما ولا استحبابه فيما وقفتُ 
عليه وقد ذكروا وجوب الجمع بينهما في أربعة مسائل مشهورة» ولم أظفر بمثالٍ لإباحة الجمع. 

() مثّل له الشراح بالجمع بين خصال الكفارة» ولم أجد عند أصحابنا التصريح بالاستحبابه والذي يظهر أنه 
لا يشرع الجمع بينهماء وتسقط الكفارة بالخصلة الأولى» وما فُعل ثانيًا لم يصادف علا للطلب؛ فلا تصح 
نيّته» والله أعلم» وانظر: تشنيف المسامع .)٠٠٠/۱(‏ 

() أي: قد يتعلق الحكم على سبيل البدل؛ فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفأين» وهو ظاهرء أو يباح الجمع: 
كش العورة ون فإن كلا متها حب لر به يدلا عن الآخرء أويسن الجمع: قال شارحه: (كخصال 
كفارة اليمين)» وفيه ما سبق ذكره» ولعله عندنا: الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؛ فالواجب أحدهما على 
سبيل البدلء ويسن الجمع بينهما. 
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الكتابٌ الأوَّلُ: في الكتاب ومَباحثِ الأقوالٍ 
١الكتابٌ)»:‏ القرآنُ» والمعيٌ به هُنا: اللفظ المُنرَلُ على محمد ب للإعجاز بسورة من 
المْتَعبَّدُ بتلاوته7". 


وة السا اولك سورةٍ غيّْرٌ ابراءة؛ على الصحيح”"» لا ما تقل آحادًا على 
لے 
E‏ 


والسّبعُ متواترة؟» قيل: فيما ليس من قَبِيلٍ الأداء كالمَدٌّ والإمالة وتخفيف الحمزة 
E‏ لفاك ONE EE‏ 


ولا تجوز القراءةٌ بالشّاد» والصحيح أنه ما وراءَ العشرة وفاقًا للبغويٌ والشيخ 
الإمام”"» وقيل: ما وراءً السّبعةء أما إجراؤه َجْرى الآحاد؛ فهو الصحي0. 


() وفي مختصر التحرير: (الكتاب: القرآنُ» وهو: کلام منزلٌ عل حمد كَل مُعجز بنفسه مُتعبّد بتلاوته) وتعبير 
ابن السبكي باللفظ» قال المرداوي في التحبير: (فقولنا: (كلام) جنسء وَهْوَ أُولى من اللَفْظ لان اكلام أخص 
من اللَّفْظ فَهُوَ جنس قريب» وأولى من القَْلء لموافقته الْقُرَآن في َوْلهِ تَعَالَ: اجره حقی يسمع كلام 
اللّه)..) (م ١‏ ؟1١).‏ 

() قال في مختصر العحرير: (والبسملة منه» لا من الفاتحة» ولا تڪفير باختلافٍ فيهاء وهي: آيةُ فاصلة بين كل 
سورتين سوى براءة» وبعضها من النمل). 

() قال في مختصر التحرير: (وغير متواتر -وهو ما خالفه-؛ ليس بقرآن). 

(أ) وهي بنصها في مختصر التحرير. 

() نقلها المرداوي في التحريرء وقال: (وهو ظاهر كلام أحمد وجمع). 

() وهو المذهب كما في الإقناع وشرح المنتهى لابن النجار» وفي مختصر التحرير وأصله: تكره» وهو خلاف 
المشهور في كتب الفروع» وانظر: الإنصاف (179/9). 

() قال في التحرير: (وهو أصح) وفي مختصر التحرير: (ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحدٌ الحروف 
السبعة؛ فتصح الصلاة بما وافقه» وصح وإن لم يكن من العشرة). 

() أي: مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج» وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ("وما صم منه' 


أي: مما لم ا (؟/۳۸). 
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ولا يجُورُ ورود ما لا مَعىّ له في الكتاب والسّنَّةَه خلاقًا للحَشُْوِيّة ولا ما يعْقَ به 
غيرُ ظاهره إلا بدليل7"» خلافًا للمرجئة. 

GS 

وا أن الاد ال لنقليّة قد تُفِيدٌ اليقينَ بانضمام تواثر ا 


المنطوق والمفهوم 
«المنطوق): ا عليه اللّفظ في تڪ الُظتق» وهو انَضّ) إن أفاد ا 
غيرَه كو «ظاهِرًا إن احتكملّ ان ل 
واللَفظ إن دل جزؤه على جزء المَعتّى؛ فامْركُبٌ)» وإِلّا؛ فامُفرًَ)0". 
لال الفط ع E‏ اطا وعل جزئه لصم ولازمه الذّهْْ 
«التزاة)0, E‏ لَفظيَّة والنتان عَقَلِيّتانٍ 0 


() قال في مختصر العحرير: (وليس فيه ما لا معنى له» ولا مع به غير ظاهره إلا بدليل؛ وفيه ما لا يعلم معناه 
إلا الله تعالى). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر الححرير: (ويمتنع دوامٌ إجمال ما فيه تكليف). 

(7) قال في مختصر التحرير في آخر مباحث اللغات: (والأدلة النقلية قد تفيد اليقين). 

() وهو بنصّه في مختصر الححرير. 

() وفي مختصر التحرير: (والص: الصريح وإن لم يحتمل تأويلًا فمقطوع به) أي: الصريح في معناه ولا يحتمل 
معن آخر» وهو معنى تعريف المصنف هناء وأما قوله في المختصر: (وإن لم يحتمل..) ففيه إشكالٌ وبحت قد 
بينته في تعليقاني على مختصر التحرير. 

() وهو نحو قوله في ختصر التحرير في باب الظاهر والمؤول: (ما دل دلالةٌ ظنيةٌ) أي: راجحة» وهو بنضّه تعريف 
الصف هتاك 

() وهذا اصطلاح المناطقة والأصوليين» ولم يذكره في المختصر وذكره في شرحه. .)1١1-1١8/١(‏ 

(1) قال في مختصر التحرير: (وهي على مسماه: مطابقةٌ» وجزئه: تضمنٌ). 

() وعندنا على لازمه الخارجيء قال في مختصر التحرير: (ولازمه الخارج: التزام). 

(") وعندنا أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان» ودلالة الالتزام عقليةء قال في شرح الكوكب المنير: (وَكَوْنُ 
َلالَةِ الْمُابَقَة وَالكَصَمُّن لَفْطِيكيْن وَدَلالَةِ الالتوام عَفْلِيَكَ هْوَ الَذِي قَدَّمَهُ في 'الكَحْرير”) (0/1؟1). 
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نْمَّ المنطوقٌ إن توق الصَّدقٌ أو الصّحَّةُ على إضمار؛ فادلالةٌ اقتضاءا» وإن لم 
يتوقف وڏل على ما لم يقصّد؛ ف«دلالة اشارا 

و«المفهومٌ): ما دل عليه اللفظ لا في تحلّ الثطق. 

فإن وافق حكمّه المنطوق؛ فامُوافقة)("» «فحوى الخطاب» إن كان أَوْلَ» واظَنُه)ا 
إن کان مُساوِيًا!"”» وقيل: لا يَكونُ مُساويًاء ثم قال الشافعئٌ والإمامان: دلالعه قِياسيّة 
وقيل: لّفظيّة فقال الغزاليُ والآمديّ: فُهمَتْ من السّياقٍ والقرائن!*» وهي مجازيّة» من 
إطلاق الأخصّ على الأعم”*» وقيل: قل الفط ها غرقًا. 


(©) ونحوها عبارة مختصر التحرير مع زيادة وهي قوله: (وإن لم يتوقف واقترن بكي لولم يكن لتعليله كان 
بعيدًا؛ فتنبيه» ويسمى إيماءً) وفي هذه الجملة وما قبلها بيانٌ بأن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة 
الإيماء والتنبيه من دلالة المنطوق وهو مذهبناء وفيه خلافٌ مشهورء انظر: العحبير (281001/3). 

(') ونحوها عبارة مختصر التحرير. 

(7) وعندنا لا تفريق في ذلك بين الأولى والمساويء بل الكل يسمى: فحوى الخطاب ولنه ومفهومه» وهذا 
الاصطلاح في تخصيص تسمية مفهوم الموافقة: بفحوى الخطاب ولجنه» هو ما عليه أصحابنا في الأصول 
من القاضي أبي يعلى إلى ابن النجار في مختصر التحرير» خلاقًا للموفق في الروضة والطوفي في بعض المواضع. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ودلالعه لفظية: فهمت من السياق والقرائن). 

() هذه الجملة فيها ثلاث مسائل تحتاج إلى بيان: 

المسألة الأولى: هل هذه الجملة من كلام الغزالي والآمدي؟ 

في شروح الجمع وحواشيه بحت ونقاش في هذه المسألة» وبعد تأملٍ في كلام الغزالي في المنخول والمستصفى وكلام 
الآمدي في الإحكام ومختصره لم يظهر لي من كلامهم إشارة إلى ذلك من قريب أو بعيديء ولذا قال المرداوي 
في التحبير: (وَقوله في 'جمع الْجوَامِع " عَنْهُمَا فهمت من السَيّاق والقرائن وي مجازية من إظلاق الأحص 
عل الْأَعَمَ هُوَ مِمَا تصرف فيه من تفسه وَإِلَّا قَلَيْسَ هَذدَا من كلام اعراج والآمديء وَإِنّمَا كلامهمًا نها 
فهمت من السَّيّاق والقرائن لا غيره..) (884/5؟). 

المشالة الشانية: هل أراد ابن السبكي بهذه الجملة النسبة إليهما أم هو قَهُمٌ منه -رحمه اللّه- لكلامهما؟ 

الذي يظهر لي أنه قَهُمّ منه -رحمه اللّه- لكلامهماء ولم يرد بذلك ذسبة هذه الجملة إليهما لفطّاء وهو ظاهر صنيع 
المحلي في شرحه؛ ويدل عليه كلام المصنف في رفع الحاجب قال: (وقيل: إنه فهم من السياق والقرائنء 
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وا عالت »قن و لا يون المسكوتٌ ترك لخوفٍ ونحوه. ولا 
يكو المذكور حرج للغالب» خلاقًا لإمام الحرمين» أو لسؤالء أو حادئة أو للجهل 
بحكيه؛ أو غيره نما يتقتضي التخصيص بالدّكرا". 

ولا يَمنعٌُ قياس المسكوت بالمنطوق» بل قيل: يعمّه المعروضء وقيل: لا يعمه 
إجماعًا2©0. 


وهو: صف ك«الغنم السائمة» اسا الغنم)؛ لا جرد «السائمة» على الأظهر”) 


وعليه المحققون من أهل هذا القولء كالغزالي والآمدي والمصنف والدلالة عندهم: مجازية من باب إطلاق 
الأخص وإرادة الأعم) فيظهر من سياق كلامه أنه أراد بالجملة الأخيرة زيادة تفسير لمعنى هذا القول» واللّه 
أعلم. 

المسألة الغالغة: ما مذهب أصحابنا وغيرهم في دلالة مفهوم الموافقة» هل هي مجازية كما فهمه ابن السبكي -رحمه 
الله -؟ 

الذي يظهر أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة حقيقية؛ فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي» وجميع 
ما ذُكر من أمثلةٍ لمفهوم الموافقة هي ألفاظ استُعملت في معناها الحقيقي وفهم من سياق الكلام وقرينة 
الحال تعدية الحم إلى غير ماص عليه» يقول الكوراني - رحمه الله-: (وكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة 
للدلالة» والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» والغانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى..) الدرر اللوامع 
)24/١(‏ وانظر حاشية العطار؛ ففيها زيادة توضيح وبيان (261/1) وأقول: قد يُقال: إن دلالة مفهوم الموافقة 
شبيهة بدلالة الكناية؛ في أنها ألفاظٌ استعملت في معناها الحقيقي وأريد بها لازم المعنى» ولكن يرد عليه 
أن دلالة الالتزام عقليةء وقد سبق التصريح بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية» واللّه أعلم. 

() وهكذا في مختصر التحرير مع زيادة في الشروط. 

() هذه المسألة لم تُذكر في متون أصحابنا الأصولية» وقد نقل في التحبير وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب 
عن البرماوي أن المعروضّ لا يعم المسكوت» وذكروا حكاية بعضهم الإجماع على ذلك. انظر: العحبير 
)۹۰4/7( 

(7) أي: الصفة العارضة المجردة ليست حجة كالصفة المقترنة بالعام» وعندنا أنهما سواء في ذلك» قال في ختصر 
التحرير: (وكالأولى صفة مجردةٌ؛ ك: في السائمة الركاة» والأولى أقوى دلالةً). 
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وهل المَنْفِيُ غير سائمتهاء أو غيرُ مطلَقٍ السّوائم؟» قولان7"» ومنها: العلةٌ والظرف» 
والحال» والعدة» وشرظء وغاية و«إنما» ومثلٌ: «لا عالمَ إلا زيدٌ)» وفصلٌ المبتدأ من 
الخبر بضمير القصلء وتقديمٌ المعمول0"» وأعلاه: ١لا‏ عالمَ إلا زيدًا» ثم ما قيل: منطوقٌ» 
ی بالإشارق ثم عر 

مسألة: 


() أي: في المثالين الأولين» وعندنا أن المنفي غير سائمة الغنم» قال في مختصر العحرير: (ومفهومه: لا زكاة في 
معلوفة الغنم؛ فالغنم والسوم علة). 

() وعندنا يعدُون مفهوم العلة والظرف والحال من مفهوم الصفةء وأما العدد فيجعلونه قسمًا مستقلاء قال في 
التحرير بعد ذكره لمفهوم العدد: (وجعله أبو المعالي وأبو الطيب وجمعٌّ من قسم الصفات) والخطب في ذلك 
يسيرء قال أبو المعالي: (لو عبّر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحًا..) البرهان (178/1). 

(7) ظاهر صنيعه أن هذه الصيغ الدالة على الحصر تدل عليه من قبيل المفهوم» وقد ذكر المصنف - رحمه الله- 
أربع صيغ: 

الصيغة الأولى: (إنما): وهذه تفيد الحصر عندنا تُطقّاه قال في مختصر العحرير: (إنما بكسر وفتح تُفيد الحصر 
تطمًا)» وسيأتي تعرض المصنف للخلاف فيها. 

الصيغة الثانية: الحصر بالنفي ونحوه وأشار إليه بقوله: (ومثلٌ: لا عالم إلا زيد)» وهذه الصيغة لم يُصرح في مختصر 
التحرير بإفادتها للحصر تُطقّاء وصرّح بذلك في التحبير (29577/7). 

الصيغة الثالشة: فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصلء ولم أجد تصريكًا لأصحابنا في دلالتها على الحصر هل هو 
من قبيل المفهوم أم المنطوق؟ فليحرر. 

الصيغة الرابعة: تقديم المعمول» ولم أجد لأصحابنا تصركًا في طريق دلالتها على الحصرء والذي يظهر أنه من 
قبيل المفهوم» ويدل عليه أمران» الأول: ما ذكره في مختصر التحرير في مسألة ترتيب المفاهيم؛ فقد جعل 
تقديم المعمول آخر المراتب مع أن المقدّم فيها ما قيل: إنه منطوق ولو في قول ضعيف. الأمر العاني: حكاية 
الإجماع على إفادتها للحصر من قبيل المفهوم» انظر: البحر المحيط (15:/0). 

() وهو كذلك عندناء وستأتي تتمة الترتيب عند المصنف» وعبارة مختصر التحرير: (وأقواها: استثناءً وحصرٌ 
بنفي؛ فما قيل: إنه منطوق..). تنبيه: وقع في بعض ذسخ مختصر التحرير عطف الحصر بالنفي على الاستثناء 
بالفاءء والذي يظهر صوابه: عطفه بالواو. وانظر: التعليقات على مختصر الححرير. 
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المفاهيم إلا e‏ ا وقيل: ر وقيل: معىّ» واحتح اي El‏ 
والصَّيْريُ وابنُ خْوَيْرمَِنْداد وبعضٌ الحنابلة'”» وأنكرٌ أبوحنيفةً الكل مطلمّاء وقومٌ في 
الخبرء والشيحٌ الإمامٌ في غير الشَّرع» وإمامُ الحرمّين صفة لا تُنايِبُ» وقومٌ العدد دونَ 
غير 


مسألة: 
الغايةٌ قيل: منطوق» والحقٌ مفهوة7"» يلوه الشرظ» فالضّفَةٌ المناسِبَةُ» فمطلقٌ الصفة 
غير العددا*'» فالعددُ» فتقديمُ المعمولٍ لِدِعْوَى البَيانيّينَ إفادكه الاختصاص» وخالفهم 
ابن الحاجب وأبو حيّان. 
والاختصاصٌ الحضُرٌة*» خلاقًا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال: ليس هو الحصرٌ. 


عع 


مسالة: 


() أي: أن المفاهيم حجة من قبيل اللغة» وهو مذهبناء وفي التحرير ومختصره التصريح بأن مفهوم الصفة فقط 
حجة لغةء وصرّح في التحبير (2908/7) بحجية جميع المفاهيم بدلالة اللغة ووضع اللسان. 

() وهو المذهبء قال في مختصر العحرير: (السادس: تخصيص اسم بحكم؛ وهو حجة). 

() وهو المذهب. 

() أي: أن مطلق الصفة من نعتٍ وحالٍ وظرفٍ وعلة غير مناسبات في رتبة واحدة» وعندنا أن العلة مقدمة على 
غيرها من الصفات» ثم يستوي الباقي» ثم العدد قال في مختصر العحرير: (فشرط فصفة مناسبة فعلةٌ فغيرها 
فعددٌ..)» وانظر: الذخر الحرير (ص*.1) 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه في ترتيب المفاهيم: فصل المبتدا من الخبر بضمير الفصلء وجعله في رتبة مفهوم 
الشرط» وقد جعله بعض الأصوليين قبل مفهوم الشرط» ولم أركلامًا في ذلك لأصحابنا؛ فليحرر. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ويفيد الاختصاص - وهو الحصر- تقديمٌ المعمول) 

o 
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«إِنّما) قال الآمدِى ا هتاف ل تُفيدٌ ال حص و إسحاقٌ الشيرارى والغزالٌ 
وإلكيا والإمامٌ والشّيخٌ الإمامُ: تُفِيدٌ قَهْمّاه وقيل: تُطقًا('"» وبالمّتح: الأصحٌ أنَّ حرف 
«أن» فيها قرع المكسورة ومن كم ادعى الرَّكَخْشْرِيٌ إفادتها الحصرًا". 


مسألة: [الموضوعات اللغوية] 
وق :الألظاف كدوك EE NEE‏ 
الإشارة والمغال وأيسرء وهي الألفاظ ادال على المعاني. 
وتُعرَفُ بالحقلي توائرًا أو آحادًاء وباستنباط العقلي من القلٍ) لا بمُجرّد العقلٍ. 
ومدلول اللَّفْظِ: إِمّا معئی جرب أو ك أو لفط مغرَد؛ مستَعْمَلُ كالكلمة» فهي قول 
مفردٌ أو مُهمَلٌ كأسماء حروف الهجاءء أو مركُبٌ!. 
و«الوَضعٌ): جَعلُ اللّفظٍ دليلًا على المعى7", 


() وهو مذهبنا وسبق بيانه. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر العحرير: (إنما بكسر وفتج ثفيد الحصر نطمًا) 

(7) قال في ختصر التحرير: (اللغة أفيد من غيرهاء وأدسر لخفتهاء وسببها حاجةٌ الناس» وهي: ألفاظ وُضعت 
لمعانٍ). 

() قال في مختصر العحرير في آخر مبحث اللغات: (وطريق معرفة اللغة: الحقلُ تواترًا فيما لا يقبل تشكيكًا وآحادًا 
في غيره» والمركب منه ومن العقل» وزيد: والقرائن). وزيادة القرائن ذكرها في التحرير منسوبة لابن جتّي» 
والذي يظهر أن جميع ما ذكره في مختصر التحرير مُصَدَّرًا بقوله: (وزيد..) فهو حكاية لقولٍ ثانٍ والمقدّمُ 
خلافه» أفدثّه من أحد أشياخي وتتبعثه ووجدته صحيحًا في الجملة» وهو اصطلاح أصحابنا في كتبهم 
الفروعية» والله أعلم. 

() ونحوه في مختصر التحرير. 

() وهو كتعريف مختصر العحريرء وزاد: (ولو مجارًا)؛ ليشمل المنقول من شرع وعرفيٌ» قال في العحبير: (على 
الصحيح) .)290/١(‏ 


۲٦ 
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رلا فرط ماشه الف العف غلاا لعكادحيك انهه فقيل: ببعق أنها 
حامِلة على الوَضْعِ("» وقيل: بَلْ كافية في دلالة اللَفظ على المعتى. 

وال موضوعٌ لِلمَعتى الخارجيّ» لا الدَّهِنِ("» خلاقًا للإمام» وقال الشيخ الإمام: 
لمعت يِن حيثٌ هو. 

ولیس لکل معئى لفقل تل گل مَعنى عاج إلى اللفظ. 

واالمحكما: : المُتَضِحٌ المعتى» و«المُتشابة): ما اسكأثر الله لله تعالى بعلمه» وقد يطلع 
عليه بعص أ انيد 
كما يقول مك مُكْيتو الحال: ا E‏ و ات 


ييا ل 


() قال في المختصر: (ولا تشترط مناسبةٌ ذاتية بين لفظ ومدلوله) وهذه المسألة اشتهر خلاف عبّاد الصيمري 
فيها. 

() مال إليه المرداوي في الححبير (734/2). 

(7) وعندنا: أنه موضوع للمعنى الذهني» قال في مختصر التحرير: (والقول: لفظ وُضع لمعنى ذهني). 

() وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت؛ لم تخل من لفظ له» ويجوز خلوها من 
E‏ 

(:) وعندنا: المتشابه ما لم يتضح معناه» وهو أعم من تعريف المصنف» قال في مختصر التحرير: (وما اتضح معناه: 
محكم» وعكسه متشابة؛ لاشتراكِ أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى) وقول المصنف: (وقد يطلع 
عليه بعض أصفيائه) مفهومه: أنه قد يخفى على جميعهم معنى شيء من المتشابه» وهو كذلك عندناء قال في 
مختصر التحرير: (وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى). 

9 لم أجد هذا النقل في كتب الأصحابب» وظاهر كلامهم الإطلاق. 

۲۷ 
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a E‏ ترهيو كلها الله ۾ بالوّخي» أو خَلقٍ الأصْواتِء 
أو العلم الصَّروريٌ» وعُزِي إلى الأشعريٌ» وأكثرٌ المعتزلة: اصطلاحيّة حصّل عرفائها 
بالإشارة والقرينة كالطفلء والأستادٌ: القَدرُ المحتاج في التّعريف توقيفٌ» وغيرُه محتملٌ» 
وقيل: عكسهه وتوقف كنينٌ والمختاز: اوقا عن القطع» وأن التوقيف مظنون. 

مسالة: 

قال القاضي وإمامٌ الحرمين والغزالكُ والآمديٌ: لا تَثيْت اللَّعةٌ قياسًاء وخالفهم ابن 
سُرَيج وابنُ أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازيٌ والإماة/”"» وقيل: 5؛ ثبت الحقيقةء لا المجاز. 

ولفظ «القياس» يُعْني عن قولك: محل ا لحلاف ما لم يبت تعميمّه باستقراء!". 

مسألة: 

اللففل وال إن اتحَدا؛ فإن مَنحَ تَصِوّرٌ معناه الشركة فاجُرق» وإلاء E‏ 

امتواطلىئً) إن لساري «مُشْكك) إن تفاوت» 0 ن فامتباین» وان اسل عي 


و 
+ 


2 
5 


دون اللمكلة راوه وفكشه إن كان حه ا امف ذاه و الف عقيف 
0( 

وحجاز)” . 
و«العَلَّم: ما وضع لمُعيّنِ لا يتناو غيرّه فإن كان التعيّنْ خارجيًاه فاعَلَمُ 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر الححرير: (مبدا اللغات توقيف قَية قيفٌ من الله تعالی بإلحام أو وحي أو كلام) 

() أي: قالوا: بثبوت اللغة بالقياس؛ وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (تثبت اللغة قياسًا فيما وضع لمعنى دار 
0 وعدمًا كخمر لحبيذٍ ونحوه). 

زاد السيوطي في نظمه في حكاية الأقوال بأن ابن سريج قال بثبوتها شرعًاء والباقون قالوا بثبوتها لغة» 
اك أنها تثبت من حيث اللغة» انظر: العحبير .)٥۹٩/۴(‏ 

(7) وذلك أن القياس بدن للمسكوت بالمنطوق» وما ثبت تعميمه بالاستقراء هو في الحقيقة منطوقٌ؛ فلا يتجه 
فيه القياس» ورا المصنف بذلك ما ذكره ابن الحاجب في مختصره» قال في الححبير: (وَهُوَ كما قال فَلِهَدًا 
تركت ذلك وأتيت بِالْمَقْصُودٍ) (/0۸۹). قال في مختصر العحرير: (والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة 
وكذا مثل إنسان ورجلٍ ورفع فاعل). 

() وهو بمعناه في مختصر التحرير. 

۸ 
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الشخص» وإلا؛ فاعَلمُ الجنس)» وإن وضع للماهيّة من حيثٌ هي؛ فااسْمُ 0000 
مسألة: 

«الاشتقاقٌا: رذ لف إلى آخَرَ - ولو حجارًا - لمناسبّةٍ بينهما في المعتى والحروفٍ 
الأصليّةء ولا بد من تغيير”"» وقد يَطّرِدُ كاسم الفاعل» وقد يحص كالقارورة!". 

URS Ea Us 
اتفافهُم على ا هيم ذابح» واختلافهُم هل إسماعيل مذبوحٌ فان قام به ما له سء‎ 
وجب الاشتقاق» أو ما ليس له اسم كأنواع الرّوائح؛ لم يجب0".‎ 

والجمهوز عل اشتراظ بقاء ا المشكق مته فى كون المشكقٌ حقيفة إن آمك :وال 
فآخرٌ جُرْءٍء وثالقها: الوقف/", 


ا 


() ونحوه في ختصر التحرير بَيّد أنه عرف العَلّم بتعريف ابن مالك في الألفية» قال في المختصر: (والعلم: اسم 
يُعيّن مسماه مطلقًا). 

() وهو قريب من قوله في مختصر التحرير: (الاشتقاق: رذ لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته 
في المعنى» ولا بد من تغييرٍ ولوتقديرًا) وقول المصنف: (ولو مجارًا) مب على جواز الاشتقاق من المجازء قال 
في المختصر في فصل المجاز: (وفي قولٍ: ولا ُشتق منه) أي: في قولٍ لأصحابناء قال به الموفق والطوفي وابن 
مفلح وابن قاضي الجبل؛ ومال المرداوي في الححبير إلى جوازه .)470/١(‏ 

(”) وهي بنصّها في المختصر. 

() وهو كذلك عندناء انظر: شرح الكوكب المنير (520/1). 

(:) وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يُشتق لمحله منه اسم فاعل) 
قال في العحبير: (تَذْبِيه آخر: لا يذخل في تحل النزاع ما لم يكن لَه اسْم» كأنواع الروائح والآلام» بل النزاع 
إذا ان له اشم قأهل السّنة إِنّمَا ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر الي هي أسمّاء الْعَاني لأ من الذوات 
وَأسْمَاء الْأَغعْيّانَ) .)٥۸٩/۲(‏ 

() وعندنا: المشتق حال وجود الصفة: حقيقةء وبعد انقضائها: جار مطلقًاء كما في مختصر التحرير وأصله. 

تنبيه: ظاهر صنيع المصنف وما نص عليه شُرَّاحُه: أن إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها جار إجماعًاء 
وفي ذلك تفصيلٌ عند أصحابناء وقد تعقب هذا الإجماع الشيخ تقي الدين في المسودة وتبعه ابن مفلح 
والمرداوي» قال في المسودة: (فأما إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالإجماع 

۲۹ 
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س E‏ َة حقيقة في اال "أي 0 50007 0 لد 


ولس المقتن إقعاذ االات 
مسألة: 

المترادف واقةأ*» خلاقًا لِكَعْلَبَ وابنٍ فاريں مطلمًاء وللإمام في الأسماء الشرعية. 

والحدٌ والمحدوث ونو احَسَنّ بَسَنَّ)؛ غير مترادمَيْنٍ على الأصحّ 

والحق إفادة التابع القوي وؤقوعٌ كل من الرَدِيَيْنِ مكانَ الآخَر ان لم يَكُن عبد 


وهذا غلط بل هو نوعان: أحدهما: أن يراد به الصفة دون الفعل كقوهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع 
فقيل هذا مجاز قال القاضي بل هو حقيقة لأن المجاز ما يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا لأنه يصح 
نفيه فيقال ليس بأب وإنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال إنه ليس 
بقطوع ولا عن الخبز الكثير إلى يشبع أو الماء الكثير انه غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة. الثاني: أن 
يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل وهو نوعان» أحدهما: ألا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى 
فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما. الثاني: أن يتغير). (ص١57)‏ وقد اختصر 
ذلك ابن السار غر (وإطالاقه قبل جد الضفة اله هديا غا إن أرين القعل «عقيقة إن ارات 
الصفة» كسيف قطوع ونحوه» فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة). 

() وهي بنصّها في المختصر. 

() جزم به المرداوي في الدحرير. 

(”) وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (وأبيض ونحوه يدل على ذاتٍ متصفة ببياض لا خصوصيتها به). 

() وهو كذلك عندنا كما في مختصر التحرير سواء كان من لغة أو لغتين. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحریر: (ولا ترادف في حدٌ غير لفظيّ ومحدود» ولا نحو: شذر مذر..) 
وقوله في المختصر: (غير لفظي) لم يحتج المصنف لاستثنائه كغيره من الأصوليين؛ لأن حقيقة الحد اللفظي 
تعريفٌ للفظ بمرادفه؛ فهو مترادف قطعًاء والله أعلم. 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه الفرق بين التابع والتأكيد» وهو أن التأكيد أقوى من التابع» قال في مختصر التحرير: 
(وأفاد التابع العقوية» وهو على زنة متبوعهه وا موكد يقوي وينفي احتمال المجاز). 

ا 
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بلفظه("»: خِلانًا للإمام مطلقّاء وللبيضاويٌّ والهنديّ إذا كانا من لَعْتَيْنِ. 


مسالة: 
الك واقع"» کا ا ْ وَالأَبِهَرِيٌ والبلخيّ EF‏ ولقوم: 2 القرآن» قيل: 
والحديث» وقيل: واجبُ الوقوج وقيل: تمتيعٌ وقال الإمام: تمتيمٌ بين الكَقِيصَيْنِ ققَط. 
ا 


0 


يَصِحّ إطلاقه على معنيَيّه معًا مجارًا("» وعن الشافعيٌّ والقاضي والمعتزلة: حقيقةً» زاد 
الشافعئٌ: وظاهرٌ فيهما عند التجرّدٍ عن القرائن؛ فيّحمَلُ عليهما» وعن القاضي: جمَلء 
ولكن حمل احتياطاء وقال أبو الحسين والغزاليٌ: يَصِحٌ أن يراد لا أنه لغةء وقيل: يجوز 
في النفي» لا الوثبات. 

ولاك هت باصمار م ا مو علي رن ا و ا 
SELES‏ للقاضي» 


() وهو كذلك عندنا في المسألتين» وتقييد المصنف المسألة الغانية بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) لم يذكره 
في المختصر وأصله» وقال عنه المرداوي في العحبير: (وفي هَذًا اليد نظر؛ لأن الْمَنْع هُنَاكَ لعَارض شَرْعِي 
والبحث في هَذِه الْمَسْألة إِنّمَا هُوَ من حَيْتُ الذّقَةه قَادَلِكِ لم أذكرة في الْمَيْن..) )۳۸٠/١(‏ ولذلك عدل عنه 
الشيخ زكريا في ختصره وتعقبه في شرحه (ص18). 

() وهو كذلك عندنا كما في مختصر التحرير. 

(7) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه..جارًا) 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وهو ظاهرٌ فيهما؛ إذ لا قرينة؛ فيحمل عليهما كعاءً). 

() قال في العحرير: (جمع المشترك باعتبار معانيه: مبنيّ على جواز استعمال المفرد في معانيه) قال في شرحه: 
(وهذه إحدى الطرق في المسألة) العحبير (417/5؟) ولم يذكرها صراحة في مختصر التحرير» ولكن تُفهم 
من كلامه» وقد ذكر جواز إطلاق جمع المشترك على جميع معانيه كما سبق في عبارته. 

() يعني: الخلاف السابق» ومذهبنا جوازه» قال في مختصر التحرير: (يصح إطلاق.. واللفظ على حقيقته ومجازه 
الراجح معًا مجارًا) ومراد المصنف بالمجاز؛ أي: المجاز الراجح كما لا يخفى. 
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ومن تم ع نحو «وافعلوا الخيرَا الواجبَ والمندوبَ7"» خلاقًا لمن خصّه بالواجب» 
ومّن قال: للقدر المشترك وكذا المجازان7". 

(الشفيقة لفك مس فيما وضع له ابتداء”". 

وهي: لغويّة» وعُرفِيّة» وشرعيّة» ووقع الأوليَانِء وتَقى قومٌ إمكان الشرعيّة 
والقاضي وابنُ القشيريّ وقوعهاء وقال قومٌ: وَقعث مطلقً( 


() أي: كرتب على صحة إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معّاء؛ عموم قوله تعالى: (وافعلوا الخير) للأفعال 
الواجبة والمندوية» لأن الأمر حقيقة في الوجوب مجارٌ في الددب» وهو معنى قوله في مختصر التحرير: 
(..واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معًا مجاراء وهو ظاهرٌ فيهما؛ إذ لا قرينة؛ فيحمل عليهما كعامٌ) ومثّل 
في شرحه بهذه الآية. 

() أي: استعمال اللفظ في مجازيه؛ يجري فيه الخلاف» قال في مختصر التحرير: (وأليق بذلك-أي: بصحة 
الإطلاق- المجازان المتساويان) ولم يحم بها في العحريرء قال: (فائدتان: الأولى: ألحق جمعٌ المجازين 
المتساويين بذلك) قال في شرحه: (وقلّ من تعرض هذه المسألة) ولم ينسبها لأحدٍ من الأصحاب. انظر: 
العحبير (217/5؟)؛ فليحرر. 

تنبيه: لم يُقيد ابن السبكي المسألة بالتساوي بين المجازين كما قيّده ابن النجارء قال الزركشي: (ولا بد من تَقَييدِ 
المجارَيْنِ بالمتساويّن فإلّه مى رَجِّحْ أَحَدُهما تَعَيّدَه ويحْكَمَلُ أن يَكْرِيِ فيه خلاف الحقيقة والمجاز؛ لأَنَّ 
المجارٌ الراجحٌ هنا بمثابّة الحقيقة هناك) .)1251/١(‏ 

(7) وقال في مختصر التحرير: (قول مستعمل في وضع أولٌ) وقوله: (قول) أولى من تعبير المصنف باللفظء قال 
المرداوي: (فقولها في الحد: (قول) » أولى من قول من قَالَ: (لفظ) ؛ لان القَوْل جنس قريب لگونه لم يَشْمَل 
المهمل؛ يلاف اللّفْط) )۳۸١/١(‏ وقوله: (وضع أول) هو معنى قول المصنف: (ابتداءً) وإنما عدل عن التعبير 
بالأولوية؛ لما أورده بعضهم من أن الأولوية تستلزم وضعًا الغاني» ورد ذلك الأصفهاني في شرح المحصول. 
انظر: تشنيف المسامع )4۳۸/۱( 

() وهي كذلك عندنا. 

(”) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وشرعية واقعةٌ منقولةٌ: ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال 
وإيمانٍ لعقد بالجنان ونطقٍ باللسان وعملٍ بالأركان؛ فدخل كل الطاعات) وقوله: (منقولة) أي: قلت عن 
الحقيقة اللغوية» خلانًا للمعتزلة القائلين بأن الحقيقة الشرعية موضوعة ابتداءً دون اعتبار مناسبة. انظر: 
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و 


ر بزلا الإيناكة. و الايد والمحتار رانا لاي اشاق الشيراري 
والإمامّينٍ وابنٍ الحاجب: وقوعٌ الفرعيّةء لا الدّينِية 

ومَعتى الشرعيٌ: ما لم يُستفّد اسمّه إلا من الشّرع2"7» وقد يُطْلَّقُ على المندوب 
والمُباح7". 

«المجاز: اللَفظ المستعمّلٌ وضع ثانٍ لعَلاوَة1". 


فعْلِمَ وجوبٌ سبق الووضع وهو اتفائت لالتحال “وهو الختا قل مظلما: 


التحبير (؟/4۹۳) 

() قال العراقي: (مقتضاه حصرها في ألفاظ ابتكرها الشرع لا يعرفها أهل اللغة» وليس كذلك) الغيث المامع 
(17) ومذهبنا كما سبق أن الحقيقة الشرعية منقولة وليست ألفاكّلا ابتكرها الشارع على معانٍ شرعية؛ 
فهي مجازاتٌ لغوية. 

() قال الزركشي: (هذا بِالدَّسْبَةٍ إلى عُرْفٍ المُقَهاءِ لا الأَصُوليّينِ) تشنيف المسامع (١/۷٤٤-۸ءء)‏ ولم أجد 
لأصحابنا في كتب الأصول كلامًا في ذلك» وقال شيخنا القعيمي -رضي الله عنه-: (الأصل في كتب الفقهاء 
أن المشروع يُطلق عل المطلوب واجبًا كان أو مسنونًا) تعليقات على الروض المريع. ولذا يقول البهوقي: ((وَلَا 
تَبْظلُ) الصَّلَاه (بتَعمّدٍ تَركِ) e‏ أَيْ: مَسْئُونِ مُظلَفًاه كُسَائِرِ الْمَسْنُوَاتِ وَلَوْعَبَرَبهِ گان 
ُو لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ يَكََاوَلُ الْوَاحِبَ أَيْضَا) شرح المنتهى )۲۴۴/١(‏ وقال في زاد المستقنع: (وما عدا ذلك سنن 
أقوال وأفعالٍ لا مُشرع السجود لتركه» وإن سجد؛ فلا بأس) وفيه دلالة أن المشروع يُطلق على الواجب 
والمندوب ولا يُطلق على المباح» وبالتأمل والبحث في كلام الأصحاب تبيّن لي: 

١-أن‏ المشروعية عندهم في العبادات تطلق على الواجب والمستحب فقط. ؟-أن المشروعية في غير العبادات قد 
تُطلق على المباح والمستحب والواجب. "-أن المشروعية في العبادات إذا أطلقت؛ فدلالتها على الاستحباب 
أظهر من دلالتها على الوجوب» وأشار لذلك المرداوي» انظر: الإنصاف (۱۳۷/۷) ء-أن نفي المشروعية قد 
يراد به الإباحة أو الكراهة أو التحريم؛ وليس نصا أوظاهرًا في أحد هذه الأحكام. والله أعلم. 

(7) قال في مختصر العحرير: (والمجاز: قول مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة) وهو كتعريف المصنف» عدا جنس 
التعريف وسبق التنبيه عليه في تعريف الحقيقة. 

() هذه مسألة يُترجم لحا ب:(هل يستلزم المجار الحقيقةٌ؟) ومذهبنا: أن المجازيستلزم الحقيقة خلاقًا لما اختاره 
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والأصحٌ: لا عدا المصدرء وهو واقةً7"» خِلانًا للأستاذ والفارسيّ مطلمًاء وللظاهرية في 
الكتاب والسنّة. 
وإنما يُعَدَلُ إليه لِِقَل الحقيقة» أو شاعتهاء أو جَّهلهاء أو بلاغته» أو شْهرَتِه أو غير 
ذلك7". 1 ۰ 
ليقن عالقا نهل :اللذات 1" بخلاقا لايق عق ول سما اديه عيبا 
الحقيقة) خلافًا لأبي حنيفة. 


المصنفء قال في التحرير: (الأربعة وغيرهم: الحقيقة لا تستلزم المجانٌ والمجارٌ يستلزمها؛ خلاقًا للآمدي 
وجمع) وقال في مختصر التحرير: (ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه). 

() قال في مختصر العحرير: (والمجاز واقعٌ..وهو في الحديث والقرآن). 

() قال في مختصر التحرير: (وصير إليه؛ لبلاغتهء أو ثقلهاء ونحوهما) وذكر في التحبير قسع فوائد في العدول عن 
الحقيقة إلى المجاز .)٤١۷/١(‏ 

(7) قال في مختصر التحرير: (المجاز واقعٌ وليس بأغلب). 

() يعني: أن اللفظ لا يحمل على المجاز حيث كان الحمل على الحقيقة حالاء وهذه المسألة لم أرها لأصحابناء وقد 
فرع بعض الأصوليين على ذلك» قول السيّد لعبده الأكبر منه سنّا: أنت ابني» هل يعتق بذلك؟ فعلى منع 
صحة المجاز عند استحالة الحقيقة: لا يعتق» وعل صحته: يعتق» وهو قول أبي حنيفة» والأول قول أصحابناء 
ونظيره في الرضاع» لو قال لزوجته وهي أصغر منه: هذه أي أو قال لما وهي أكبر منه: هذه بنتي؛ فإنها لا 
تحرم عليه؛ لتحقق كذبه. 

تنبيه: سيأتي بعد قليل من علامات المجاز: إطلاقه على المستحيل» وظاهره التعارض مع ما ذُكر هناء قال بعض 
مشايخنا: المراد بالاستحالة هنا: عدم الإمكان العقل. قلتُ: ويدل عليه تمشيل الأصوليين هذه المسألة فكلها 
أمثلة يمتنع فيها الحمل عقلاء وما مقّلوا به في علامات المجاز لا يمتنع فيه حمل اللفظ على حقيقته عقلًاء 
ووجدت كلامًا للبرماوي في العفريق بين المسألتين بأن المراد هنا تعذر الحملء وهناك تعذر الاستعمالء 
انظر: الفوائد السنية (2/6/ا؟) و(05/2١)).‏ 
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وهو والنقل خلاف الأصلٍ وأَوْل مِن الاشتراكِ'”"» قيل: وين الإضمار'", 
والتخصيض أول ما 

وقد يَكونُ بالشّكل» أو صفةٍ ظاهرقء أو باعتبارِ ما يڪو قطعًاء أو نَا لا 
احتمالاء وبالصّدٌ والمجاورة» والزيادة» والنقصانء والسّبب للمسبّبء والكلّ للبعض» 
والمتعلّق للمتعلّق» وبالعكوسء وما بالفِعْلٍ على ما بالقوّو. 

وقد يون في الإسناد» خلافا لقوم» وفي الأفعال والحروف» وفاقًا لابن عبدٍ السلام 
والكَفْهَوَايه ومّنع الإمامُ الحرفٌ مطلقّاء والفِعْلَ والمشتقٌ إلا بالقبع"©» ولا ڪون في 
الأعلام”"» خلاقًا للغزاليٌ في مُتلَمّح الصفة. 

ويُعرَف بِتَبَادُرٍ غيره لولا القرينة وصحة التَفي» وعدم وجوب الاطرادء وجمعه على 


() أي: أن الحقيقة مقدمة على المجازء والبقاء مقدَّمٌ على النقل؛ قال في مختصر العحرير: (ويجب حمل اللفظ على 
حقيقته..وعلى بقائه دون فسخه) قال الزركشي في التشنيف: (بمعتى إذا دَارَ اللفظ بين أَنْ يكون مَنْقولاً 
وبي أن يسكون مُبْقَى على الحقيقة اللّويّة ‏ كان الهاني اول لقف الأرّلٍ على الوضع اللغويّء ثمّ سه 
ثم وَصَعٌ جديدٌ). وانظر: شرح الكوكب المنير: (330/5) 

() أي: أن المجاز والنقل مقدّمان على الاشتراك قال في مختصر التحرير في المرجحات العائدة إلى المتن: 
(وتخصيصٌ عل مجاز» وهما على إضمارء والغلاثة على نقل» وهو على مشترك). 

(7) أي: المجاز والنقل أولى من الإضمارء وعندنا: أن المجاز أولى من الإضمارء والإضمار أولى من النقل. 

() قال في مختصر العحرير: (وتخصيصٌ على مجان وهما على إضمارء والعلاثة على نقل). 

() ذكر المصنف هنا أربع عشرة علاقة» وجميعها قد ذكرها في مختصر التحرير وأوصلها إلى خميس وعشرين. 

() وعندنا: يكون المجاز في جميع ما سبق» قال في مختصر العحرير: (ويكون في مفردء وإسناد» وفيهما معًاء 
وفعل» ومشتق» وحرفٍ) وقول المصنف: (والفعل والمشتق إلا بالتبع) عندنا يكون في الفعل المشتق مطلقاء 
قال في العحبير: (وَسَوَاء كان ا لجاز في الْأفْعَال والمشتقات بطريق القبعِيّة للمصدرء كما يُقَال: صل بِمَعْنى: 
دَعَاء فَهُوَ مصلء بِمَعْنى: داع؛ تبعا لإظلاق الصّلاة» وَقس عل دَلك» أو لا بطريق القبعيّة) .)401/١(‏ 

(") وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وليس منهما -أي: الحقيقة والمجاز- لفط قبل استعمالٍ ولا عَلَمَ 
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خلافٍ جمع الحقيقة» وبالتزام تقييده وتَوَقْفِهِ على المُسِتَّى الآَكَرِ والإطلاقٍ على 
الم 
والمختارٌ اشتراظ السّمع في نوع المجاز") وتَوَقَفَ الآمد 
مسألة: 
«المعرّب): لفط غير عَلّمِ استَعْمَلثُه العرّبُ في مَعن وضع له في غير لُغتهه!". 
ولیس في القرآن'*» وفاقًا للشافيّ واب جَريرٍ والأكثر. 


(n 
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() ذكر المصنف سبع علامات للمجاز» وذكرها كلها في مختصر التحرير مع زيادة» وقول المصنف: (وجمعه على 
خلاف جمع الحقيقة)؛ قال في مختصر التحرير: (وفي قول: ولا يُشتق منه» ويثنى ويجمع) وقال المرداوي في 
التحرير: (وعدم وجوب اطراده قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة» وقيل: لا يجمع)؛ فلم يجزم بأحد 
القولين» ونقل في شرحه هنا تضعيف البرماوي لصحة جمع المجاز. انظر: التحبير )470/١(‏ وجزم بصحة 
ذلك في باب الأمر في معرض الاستدلال» قال: (قلت: وقد تقدم في المجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة) 
التحبير (2274/5) وقدّم ابن مفلح صحة جمع المجاز واستدل له ثم قال: (وذكر بعضهم أن المجاز لا يجمع. 
وأبطله الآمدي بأن لفظ "الحمار" للبليد يثنى ويجمع إجماعًا) أصول الفقه )۷۹/١(‏ وجزم بذلك ابن اللحام 
في مختصره؛ فلعله القول المقدّم عندهم. وقول المصنف: (والإطلاق على المستحيل) هو معنى قوله في ختصر 
العحرير: (وبإضافته إلى غير قابل) قال في التحبير: (وَبَعْضْهمْ يعبر عَنهُ بالإظلاق على المستحيل) .)178/١(‏ 

() وهو المختار عندناء قال في مختصر العحرير: (وشرط نقلٌ في نوع لا آحاد). 

() لم يذكر تعريفه في المختصرء وعرّفه في التحرير بقوله: (وهو: ما استعملته العرب في مع وضع له في غير 
لغتهم) قال في التحبير: (وَكَالَ في 'جمع ارايم" (لفظ غير علم. .) إل آخره فانتقد عَلَيْه: أنه لما بخرج 
من ا لحلاف في وُقُوعه لا من تَسِْيته معرياً لاله أعجبي استعملته الْعَرَبء وعدا معنى التعريب) (10/7/6) 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وليس فيه غير عَلَّمِ إلا عربي). 
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الاستغمال. 

ثم هو محمول على عرف المخاطب» في الشرع؛ الشرعِيّ؛ لأنّه عرف ثم العري 
العام كه م الغو وقال الغزالٌ والآمديٌ: في الإثباتٍ الشرعيّء وفي التَنفي .. الغزالي: 
جل الآ اللغويّ. 

وفي تَعارْضٍ المجاز الرّاجِح والحقيقة المرجوحة .. ثالفها المختار: مجملٌ. 

yy‏ عا لك وك ادل عن نازر 
مِنه» بل يبق یَبقّی الخطابٌ على حقيقته(" خلاقًا للك رخ والمصريٌ. 

اه 

«الكنايةٌ»: لفظ استُعيلَ في معنا مرادًا نه لازم المعتى» فهي حقيقة» فإن لم يُرد 
المعتّى» وإنما عَبّر بالملزوع عن اللازم؛ فهو مجارٌ. 

و١التعريض):‏ الكل استعمل في معناه ليوح بغيره» فهو حقيقة E TS‏ 


الحروف“ 


() قال في مختصر التحرير: (وليس منهما لفط قبل استعمالٍ ولا عَلَمٌّ مُتجدد). 

() قال في مختصر التحرير وشرحه في آخر مباحث اللغات: ("وَيُحْمَلُ' اللَفْظ الصَّادِرُ مِنْ مُتكلّم له عُرْفُ َل 
عرف مُتَكلّ) (05/1). 

() كذا عندناء قال في مختصر التحرير في باب المجمل: (وما له ححمَلُّء أو حقيقةٌ لغدٌ وشرعًا؛ فللشرعيٌ» فإن 
تعذر؛ فالعرفي» فاللغوي» فالمجاز). 

() وعندنا: أن المجاز الراجح أولى» قال في مختصر التحرير: (ومجارٌ راجح أولى من حقيقة مرجوحة). 

(5) هده المسألة مفرّعةٌ على امتناع الجمع بين المجاز والحقيقة. انظر: البحر المحيط (1:4/6) وقدسيق أن مدهيناً 
جواز ذلك» وقال الزركشي: (وحيئَئذٍ فكانَ حَقٌ المُصَنَّفُ الكَّنْيِيهُ على ذلك وإلا لتاقص اخْتيارهُ فيما سبق 
ت نه ليس من عادّتِه التفْرِيع على الضعيف عندّه) )485/١(‏ 

() وهو كذلك في المختصرء قال: (الكناية حقيقةٌ إن استُعمل اللفظ في معناه» وأريد لازم المعنى» وجار إن لم 
يرد المعنى الحقيقي وعبّر بالملزوم عن اللازم والتعريض حقيقة» وهو: لفط استُعمل في معناه مع التلويح 
بغيره) وهو خلاف اصطلاح البيانيين. 

9) قد أطال المصنف -رحه اللّه- في ذكر حروف المعاني ومعانيهاء وقد أحسن في ذلك؛ فإنها ما تشتد حاجة 
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أحذها: «إِدَنْ)(٠‏ قال سيبويه: للجواب والجزايء قال الشلوبين: دائمّاء وقال الفارسيٌ: 
ا 

التاني: «إِنْ» للشرطء والنفى» والزيادة". 

الكَالِثُ: «أؤ» للشك والإبهام» والتخييرء ومطلقٍ الجمع» والعقسيم» وبمعنى «إلىاء 
والإضراب کابل»» قال الحريري: والعقريب» خو «ما آدری ا أو ود 

الرَابع: «أيْ) بالفتح والسكون: للتفسيرء ولعداءِ القريب» أو البعيل» أو الوط 
أقوال» وبالتشديد: للشرط» والاستفهام» وموصولةء ودالَّة على معنى الكمالء ووْضْلَةٌ 
لعداءِ ما فيه «أل00. 


الخامس: (إذا اسم للماضي ظرفًاء و به» د ين المفعول» ومضافًا إليها اسم 


الفقهاء إلى معرفتها كما يقول الإسنوي في التمهيد (ص8:) وقد ذكر المصنف ستة وعشرين حرقًاء وفي 
مختصر التحرير ذكر هنا سبعة عشر حرقًاء وبعض ما زاده المصنّف هنا قد ذكره في مختصر التحرير مفرّقًا 
في أبواب أخرى» ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. 

() وذكرها في مختصر التحرير في مسلك النص الصريح من مسالك العلة» وكذلك المصنف» قال المحلي هنا: 
(وسيأتي عدّها من مسالك العلة؛ لأن الشرط علةٌ للجزاء) (١/74؟).‏ 

() ذكره من أصحابنا ابن المبرد في الغاية» قال: (وإن تحكون شرطية ونافية وزائدة) شرح الغاية (ص؟؟1) وذكر 
في مختصر التحرير معنى الشرط لحرف "إن" في مباحث خطاب الوضع» وذكر معنى النفي في شرحه في صيغ 
ا 

(7) قال في مختصر العحرير: (أو: لشك وإبهام وإباحةٍ وتخيير ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى "إلى" وإضراب ك'بل') 
وما نقله المصنف عن الحريريء قال في التحرير: (وقيل: ولعقريب). 

() ذكر في مختصر التحرير حرف "أي" في صيغ العموم؛ وذكر بعض هذه المعاني في شرحه هناك وذكره ابن عقيل 
في الحروف» قال: (اعلم أنها في أصل وضعها للفصلء وأن ها ثلاثة مواضع: تجيء للخبرء والشرط والجزاء» 
والاستفهام) الواضح .)٠١١/١(‏ 
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رمان وللمستقيل 8 لاصخ وكَرِدُ زل ليل حرق وقيل: ظرفًاء ولا فاجو 
وفاقًا لِسِيِبَوَيْه. 

السادش: «إدا» للمفاجَأَة حرقًاء وفاقًا للأَخْمَشٍ وابن مالكِ!*» وقال المُبَرّدُ وان 
عُصفور: ظرف مكان» والرَجَاجٌ والزخشري: ظرف زمانء ورد ظرفًا للمستقبلٍ» مُصَمَنَة 
معتّى الشرط غالبًاء ودر عجِيئُها للماضي وا حالي/". 


و 
48 


السابع: «الباءُ» للإلصاق» حقيقةء» وحارّاء والتعدية» والاستعانة» والسيبيّة 
والمُصاحَبَةء والظرفيّة» والبَدَلِء والمُقابَلَ والمُجاورَة والاستعلاءء والقَّسَّمِء والغاية 
والتّوكيدِ» وكذا التَبعيضء وفاقا لِلأَصْمَيّ والفارسيّ وابنِ مالك" 


() هكذا في المختصرء ولم يذكر المعنى الأخير وذكره في التحرير. 

() وفي مختصر العحرير: (وفي قول: لمستقبل) وقدّمه في العحرير ثم قال: (ومنعه الأكثر). 

() وعندنا كذلك تأي للتعليل حرقًا كما في المختصر. 

() ذكره في المختصر. 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه الإشارة إلى الخلاف في "إذ" الفجائية» هل تكون حرفًا أو ظرف زمانٍ أو ظرف 
مكان؟ وعندنا: أنها تكون حرفًاء قال في المختصر: (ولتعليل ومفاجأةٍ حرقًا). 

() وهو كذلك عندنا كما في مختصر العحرير. 

() وعندنا: لا تأتي ظرفًا لزمنٍ ماضٍ وحال» قال في مختصر التحرير: (وتأتي ظرفًا لمستقبلٍ لا ماضٍ وحالٍ متضمنةً 
معنى الشرط غالبًا) قال في التحرير: (ومنع الأكثر مجيئها لماضٍ وحال). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه هنا حرف "إلى" وذكر من معانيه: انتهاء الغاية» ومعنى في» ومعنى مع» ومعنى من؛ 
ومعنى عند والتبيين» قال في مختصر التحرير: (إلى: لانتهائهاء وبمعنى "مع") وذكر في شرحها أنها قد تأقي 
بمعنى "في"» ولم أرَ لأصحابنا غير هذه المعاني» ويّنتبه هنا: أن حرف "إلى" حقيقةٌ عندنا في انتهاء الغاية» وقد 
يأقي لغيرها مجارًاء انظر: العدة (20/1) وبّني على ذلك فروع» انظر: القواعد لابن اللحام (ص2155))» وسيأقي 
تعرض الناظم لدخول الغاية فيها. 

() واختصر ذلك في مختصر العحرير بقوله: (الباء: لإلصاق حقيقةً ومجارًا وها معانٍ) وقد ذكر معنى السببية في 
مسالك العلة وباقي المعاني ذكرها في شرحه» وأما قول المصنف: (وكذا: التبعيض) قال في التحرير: (وقيل: 
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القامن: بل للعطف» والإضراب» ًا للإبطال» أو للانتقال 3 عرض ان 0 60 


ةم 


الحاسع: ا(بَيَدَا بمعتی ١غيرًا»‏ وبمعنى: (مِن أجْل» عليه ان ُن من E‏ 
العاشر: كر 50 عطف» للتّشريك وَالمهلة عل الصحيح» و خلاقًا 


ص 


ولعبعيض) وقد نڪر أصحابنا ورود الباء للتبعيضء قال ابن قدامة في المغني: (وَقَوْلُهُم: "الْبَاُ لِلتَبْعِيضِ' 
غَيْرُ صجيي» ٤وا‏ يَعْرِفُ أَهْلُ الْعَرَبيَة بِيّةِ ذَِكَ..) وانظر: العدة لأبي يعلى )201/١(‏ والعمهيد لأبي الخطاب (١/؟11)‏ 
وقد أطال الطوفي -رحمه اللّه- في إنكار ذلك» انظر: الصعقة الغضبية (ص٦۳۷وما‏ بعدها) 

() وفصّل ذلك في مختصر التحرير بقوله: (بل: لعطف وإضراب إن وليها مفردٌ في إثبات» فتعطي حكم ما قبلها 
لما بعدهاء ونقي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدهاء وقبل جملةٍ لابتداء وإضراب لإبطالٍ أو انتقالٍ) وقد نبّه 


() ولم يذكر أصحابنا هذا الحرف فيما وقفت عليه وفي المثال الذي ذكره المصنف خلاف عند اللغويين؛ انظر: 
مغن اللبيب (ص:١1١).‏ 


(7) وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ثم: لتشريكِ» وترتيب بمهلة). 

0 ر كلك عدا وسترط تجا لاحياء الغاية كون معطوقها جره من مره أو كمرك رهه خلاف 
بين اللغويين» انظر: مغني اللبيب (ص28١1١)‏ وتشنيف المسامع »)021/١(‏ وعبارة مختصر العحرير: (حق 
العاطفة: للغاية» لا ترتيب فيهاء ويشترط كون معطوفها جزءً من متبوعه أو كجزئه؛ وتأتي لتعليل» وقلَّ 
لاستثناء منقطع). وتقييد ابن النجار الاستثناء بالمنقطع؛ يقول المرداوي في ذلك: (وَهُوَ مُرَاد من أطلق 
الِإسْتِقْنَاء أي: الْمُنْقَطع) العحبير (7597/2). 

تتمة: -١‏ قوله في المختصر: (لا ترتيب فيها) لم يتعرض المصنف هذه المسألة» وفيها خلافٌ عندهم أورده الزركشي 
في التشنيف وقال: (وكان ينبغي للمصنف التعرض له)ء وهي مما زاده السيوطي في نظمه. 

؟- زاد السيوطي في نظمه مسألة دخول الغاية في "إلى" و'حتى" وصحح عدم دخوطا في 'إلى'؛ وهو كذلك عندناء 
قال في المختصر: (وابتداؤها داخلٌ لا انتهاؤها)» وصحح دخول الغاية في 'حتى" مطلمًاء أي: سواءً كانت 
عاطقة ار جار وذكول الفاق ا الغاطفة غر اتفاق ان ار الط ف ماداق 
حت" الجارة؛ فمحل خلافي بين اللغويين والأصوليين» ولم أجد لأصحابنا تصريًا في ذلك. 
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العاني عَشَرَ: ١ازْبَ)‏ لا وللتقليلة ولا تَصٌُ بأحدهماء لاا لِرَاعِمَى ذلك20. 

الغالثُ عَشَرَ: «ڪَل» الأصحٌ انها قد تكونٌ اسما بمعتّى «قَوقَ)7"» وتكونُ حرقًا 
للاستعلاء» والمصاحبة» والمجاوَرَة والتعلِيل» والظّرفيَّة والاستدراك والزٌّيادة!". 

ما (علا) ايَعْلُوا؛ فا 


و عَشَرَ: «الفاء العاطقة) الق المَعنويٌ» والذّكرِيٌ» وللتّعقِيبٍ في کل شَيْءِ 


سم عَسَرَّ: «في» للظَّرفَيّنِء والمصاحبة» والتعليل» والاستعلاءِء والتّوكيد 
والتّعويض» وبمعىٌ «الباء)» و«إلى» كين 
السافسن 2 عَشَرَ: 9 للتعليلء ومع (أن) الضد رة 


بع عَشَرَ: کل اسم لاستغراقٍ أفرادٍ المُتَكْرِ والمُعَرَفٍِ المَجِمُوع؛ وأجزاءٍ المفردٍ 


() لم يتعرض ها أصحابنا. 

() لم يتعرض أصحابنا هذه المسألة في المتون» وذكر المرداوي الخلاف فيها في التحبير (/.74)» وجزم الجراعي 
کر لحه جه اا رف (1): 

(7) قال في ختصر العحرير: (على: لاستعلاءٍ» وهي للاإيجاب» وها معان) وذكر في شرحه جميع ما ذكره المصنف هنا 
من معانٍ (١/لا268-5).‏ 

() زاد السيوطي في نظمه هنا: حرف "عن" وذكر أنه يأتي لمعنى التعليل والمجاوزة والابتداء والاستعلاء والبدلء 
وقد ذكره من أصحابنا القاضي أبو يعلى ضمن الحروف التي يقوم بعضها مقام بعض» انظر: العدة 
(۹/۱و). 

9 وهي كذلك في مختصر التحرير مع زيادة الفاء الرابطة. 

(9) وهي كذلك في ختصر التحرير مع زيادة معنى السببية. 

(”) ذكرفي مختصر التحرير حرف كي" في مسلك النص الصريح من مسالك العلة. 
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العام ع عَكَرَ: «اللّام) للتعليلء والاستحقاق» والاختصاصٍء واليلك» والصَيّرورة - 
أي: العاقبة -» والكّمليك» وشبهه» وتوكيدٍ التَفي» والتّعدِية» والتأكيدِء وبمعنى: «إلى»» 


00 والفي)» و(عِنرا» و١بَعدا»‏ وااِن)ء و 
العاسع عَشّرَ عَشَرَ: «لَؤلا» حرف مقتضاه في الجملة الاسميّة: امتناعٌ جوايه لوجودٍ شرطه 
وقي المضارعة: التحضيض» والماضية E‏ وتَرِدُ للنّفي. 
العِشِرُونَ: لو شر للماضيء وتَقِلُ للمستقبّل» قال سيبويه: "حرف لا كان سَيَقعُ 
لوقوع غيره)» وقال غيرُه: احرف امتناع لامتناع»)» وقال الشَّلَوْيِينُ: اللجرّدٍ الرَبْطِاء 
والصَّحِيحٌ وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يَلِيهِ واسْتِلزامِه لتاليه» ته نتفي العالي إِنْ 
نَاسّبَ ولم يَخْلّف المقَدّمَ غيرُهه كإلو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 126 لا 
إن خَلَقَهُ كقولِك: «لَوْ گان إنسانًا لكان حَيوائًا» وَيَتِبْتُ إِنْ لَمْ يُنافٍِ وناسَبَ بالأوْل؛ 
كدلو لم يتف لم تعض اه او المساواق كالولم ڪن ر ايك للرّضاع» أو 


ع 


الأذْوَنِ؛ كقولك: الو انْكَقَتٌ ق اخ لصب لما حَلَّتْ للوضَاع» 


() ذكره في مختصر العحرير في ألفاظ العموم. 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه قاعدة هناء وهي: أن أداة "كل" إِنْ وقعت في حيّز النفي؛ فالنفي موجه للشمول خاصة» 
ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفرادء ويُسمى سلب العموم؛ وأما إن وقع النفي في حيّزها؛ فيكون 
موجهًا إلى كل فردء ومُسمى عموم السلبه قال في العحبير: (وَهَذِهِ الْقَاعِدَة مُتّفق عَلَيْهَا عند أَرْيَابِ الْبيَّان) 
(tror/o)‏ 

() وعندنا: أن اللام حقيقة في الملك» وجارٌ في الباقي» قال في المختصر: (اللام: حقيقةٌ في الملك» لا يُعدل عنه 
إلا بدليل» وها معانٍ) وذكر في شرحه ما ذكره المصنف من معان. 

() وهي بنصها في مختصر التحريره مع زيادة معنى العَرّض في الماضية. 

() وهو كذلك في مختصر الححرير. 
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رد لتم والعَرْضِء والتقحضيض» والقليل نحو «ولو بض محْرَق!". 
ا والعشرونٌ: ١لَنْ)‏ حرف َف ونَصَبٍ س ولك افيد كا كرد التي ولا 
اماو E‏ وفاقًا لابن عُصفو 0 


ا ااما) ترد اسميّة كه وحَرفيةُ موصولةه وتححرة موصوقَةء وللتّعجّبء 

واستفهامية هه وشرطية ؤمائية وغيرَ زمانيّة ومصدرية يَهّ كذلِكَ» وثاقة وزائدَةٌ كاف 
1 

وغير كافةٍ 

الغالثُ والعشروت: ١مِنْ)‏ لابتِداء الغاية غالبًا“» وللتَّبعيضِء وَالكَبِيِينِء وَالتَعلِيل 
وَالبَدَلِء والغاية» وتنصيص العموع» والفَصلء ومرادّفَةٍ «الباءا» واعن)» و١في)»‏ واعِندَاء 
واعَلّ). 

الرابع والعشرون: من شر واستفهامِية TT‏ وكرة وضو قال 
بو إ: ونڪرة تامَةَ 


الخامسٌ والعشرون: هَل لطلب القصديق الإيابيّ» لا للتَّصَورِء ولا للتصديق 
الت لكل 


السادمن والعشرون: «الواو) لمطلّق الچ" وقيل: للتّرتيب» وقيل: للمعيّة. 


() وهي كذلك في مختصر التحرير مع زيادة معنى المصدرية. 

(') لم يتعرض لا أصحابنا. 

() ذكرها في مختصر التحرير في صيغ العموم» وذكر في شرحه بعض معانيهاء وذكرها ابن عقيلٍ في الواضح هنا 
(۱/). 

() وعندنا: قال في مختصر العحرير: (من: لابتداء الغاية حقيقةء وما معانٍ) وذكر في شرحه ما ذكره المصنف من 

() ذكرها في مختصر التحرير ضمن صيغ العموم؛ وذكر في شرحه بعض ما ذكره المصنف من معانء وذكرها ابن 
عقيل في الواضح هناء وذكر ها ثلاثة معان» وهي: الخبر» والجزاء» والاستفهام .)11١/1(‏ 

() ذكرها ابن عقيلٍ في الواضح في حروف المباحثات (197/1)؛ ولم عرض لما ذكره المصنف من خلاف» ولم أرَ 
لأصحابنا كلامًا في ذلك» وقد تعقب المحلى -رحه الله- المصنفٌ في شرحه »)599/١(‏ وكذا السيوطي في 

)١(‏ أي: حقيقةء وهي كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (الواو العاطفة: لمطلق الجمع» وتأي بمعنى "مع' و'أو' 
وارب" ولقسم ولاستثنافٍ وحال). 
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الأمر 
أ م ر) حقيقة في القؤلٍ ال خصوصِ» جار في الفِْلٍ؟"» وقيل: لِلقَدْرِ المشترك وقيل: 
مشترَكٌ بيَهُماء [قيل:] وبين السَّأنِ والصّفَةٍ والشَّيْءِ. 
وَحَدٌَهُ: اقتضاءً فِعل» غير گم مدلولٍ عليه بغير (ک). 
ولا يُعتبَرٌ فيه علو ولا استعلاء» وقيل: يُعتبرّان» واعكبرّت المعتزلة وأبو إسحاق 
الشّيرازيٌ واي الصَّبَّاغْ والسّمُعاف: الف واو امین والإمام والآمديّ وابڻ الحاجب: 
الاستعلاء(”. 


و 
و2 


() وهو ما مشى عليه في مختصر التحرير قال: (الأمر: حقيقة في القول المخصوصء ونوعٌ من الكلام ومجاز في 
الفعل) 

() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (اقتضاء أو استدعاء مستعلٍ تمن دونه فعلًا بقول)؛ ففيه اشتراط الاستعلاء 
والعلو وسيأتي الكلام عليه بعد قليل» وقول ابن السبكي: (مدلول عليه بغير كُنّ) يعني أن ما دل على 
الكف: بصيغة: "كُمّ" ونحوها ك "دع" و"اترك" يُعد أمرًا لا نهيّاء وهو كذلك عندناء وذكره في مختصر 
التحرير بقوله: (وكنهي: دغ واترك) أي: والأمر الذي يكون كالنهي في المعنى: ما كان دالا على الكف بغير 
صيغة: "لا تفعل” وذكره المرداوي في تحريره بقوله: (ويستثنى منه نحو: د ع» واترك؛ فهو كنهي) أي: يستثنى 
من محل الخلاف في كون الأمر يقتضي الفور أو التراخي: صيغ الأمر الدالة على الكف؛ فإنها في حكم 
النهي (2921/5؟) 

وتقييد ابن السبكي تعريف الأمر بقوله: (غير كف مدلول..) فصل خرج به النهي» وهو واردٌ على تعريف ابن 
النجار؛ فإن تعريفه يصدق كذلك عل النهي؛ لأن متعلق التكليف في النهي: كف النفسء والكف: فعلٌء 
كما قرره في مباحث التكليف» وعليه؛ فتعريفه غير مانع. 

(”) وهو كذلك في مختصر العحرير في حد الأمر: (اقتضاء أواستدعاء مستعلٍ من دونه فعا بقول) قال في شرحه: 
(فعلى هذا يعتبر الاستعلاء) (۱/۳) وقد قدّم المرداوي في تحريره هذا القول» وقال بعده: (واعتبر أكثر 
الأصحاب: العلو؛ فالمساوي: العماس» والأدون: سؤال) وقول ابن النجار -رحه اللّه- في حده: (ممن دونه) 
مع قوله: (مستعل): فيه اشتراط للعلو والاستعلاء معًا؛ إذ الاستعلاء صفة للكلام» والعلو صفة للمتكلم؛ 
وسبب هذا: أن ابن النجار - رحمه الله- قد جمع بين تعريفين ذكرهما المرداوي في حد الأمر؛ وهو قد ذكر في 
مقدمته: أنه سيقتصر على ما قدّمه المرداوي أوما كان عليه الأكثر من أصحابناء والحدٌ الذي قدمه المرداوي: 
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واعتبرٌ أبوعيٌ وابئّه إرادة الدَلَالَةِ باللّفظٍ على الظكّي0. 
والطّلبُ بَدِيِيٌ("» والأمرُ غير الإرادةل"» خلاقًا للمعتزلة. 
مسألة: 
القائلون بالتَفْيِيَ اختلفوا: هَلْ لِلأمر صيغة عَْصّه“؟ والتفي عن الشَّيخْ» فقيل: 
للوقف» وقيل: للاشتراكِء والخلاف في صيغة «افْعَل). 


(اقتضاء فعلٍ بقول من هو دونه)؛ ففيه اشتراط للعلو فقطء وفي مسألة اشتراط العلو أو الاستعلاء في الأمر: 
قد قدم المرداوي اشتراط الاستعلاء» ثم قال: واعتبر أكثر أصحابنا العلو. فأقول -والله أعلم-: لعل قولٌ 
الأصحاب والأنسبّ لاصطلاح ابن النجار -رحمه اللّه- في مختصره: اشتراظ العلو فقط في الأمر؛ لما سبقء 
وعليه؛ يكون حد الأمر: (استدعاء فعل بقول ممن هو دونه)ء قال في المسودة: (الآمر لا بد أن يكون أعلى 
مرتبةٌ من المأمور من حيث ادي كان سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور 
وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة) (ص١)).‏ 

() والذي عندنا أن المعتبر: إرادة النطق بالصيغة فقط دون إرادة دلالعها على الطلب أو غير ذلك قال في ختصر 
التحرير: (وتعتبر إرادة النطق بالصيغة) وأشار المرداوي في تحبيره إلى خلاف أبي علي وابنه. انظر: (279/5). 

() هذا جوابٌ على اعتراضء وهو: أن الاقتضاء في حد الأمر: يراد به الطلب» وهو أخفى من الأمر؛ ففيه تعريف 
للشيء بما هو أخفى منه» وهو ممتنع في الحدود. فأجاب المصنف عن ذلك؛ بأن: الطلب بديهي العصور؛ 
يُدرك من غير نظر. وانظر: تشنيف المسامع (081-580/2) 

(7) أي: أن مدلول الأمر: هو الطلب» ولا تعتبر فيه إرادة المأمور به من الآمرء وهو كذلك عندناء قال في مختصر 
التحرير: (وتعتبر إرادة النطق بالصيغة» وتدل بمجردها عليه لغة» لا إرادة الفعل) أي: لا تعتبر في الأمر 


إرادة الفعل. 
() قال في التحرير: (الأربعة والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة) وسبقت عبارة ابن النجار في الحاشية 
الا 
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ترد" للوجوبه والكّدبء والإباحةء والكّهديدء والإرشادء وإرادَة الامتثالء والإذْنِء 
ا كراع» والتَّسخيرِء والتّكُوينٍ7" والتّعْجِين والإهانة 
والتَّسْوِية والدُعاءء والكَمَتي» والاحتقارء والحبر والإنعام'"2» والكَفُويضِء والتَّعَجبِء 
والتَكُذِيب» والمَشُورَة والاعتبار. 

والجمهوز: حقيقة في الوجوبه لغدٌه أو شرعًا(*» أو عقلاء مذاهبٌ» وقيل: في الدب 
وقال الماتُرِيدِيُ: للمشتركِ بينهُماء وقيل: مشتركة بينهُمه وتَوَقَّمَ القاضي والغزالٌ 
والآمدی في فيهماء وقيل: e‏ الإباحة» وقيل: في الكّلاثةٍ والتهديي وقال 
ی راد الم وقال الْأَبْمَرِيٌ: أمرٌ الله تَعَالى للوجوب وأمرٌ الك كلل 
د للتّدب» وقيل: مشر كد بين الخمسة الأول وقيل: بَيْنَ الأحكام الخمسة» والمختارٌ 


وفاقًا للشّيخ أبي حامدٍ وإمام الحرمين: حقيقة في الَّلبٍ الجازم» فإن صَدَّر من الشّارِع 


وَج جب القعل. 
0 وجوب اعتتقادٍ الوجوب قبلَ البَحْثِ خلاف العاءً“. 


() أي: ترد صيغة: (افعل) لعدة معان» وقد ذكر هنا ستة وعشرين معنى» وذكر في مختصر التحرير: ثمانية 
وعشرين معن 

() عبّر عن هذا المعنى في مختصر التحرير ب:( كمال القدرة) قال في شرحه: (هكذا سماه الغزالي والآمدي» 
وبعضهم عبّر عنه: بالتكوين..) (۳۱/۳) 

() لم يذكر هذا المعنى في مختصر التحريرء وقال في شرحه عند معنى الامتنان: (وسماه أبو المعالي: الإنعام) 
والأمثلة التي يذكرها الأصوليون للمعنيين متقاربة. وانظر: تشنيف المسامع (057/5) 

() زاد في مختصر العحرير على هذه المعاني: 9؟-الجزاء» خو قوله تعالى: (أَدْخُلُوا انه ما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ). 68- 
اوعد نحو قوله تعالى: (َأَبْشِرُوا با ئة التي كن تُوعَدُونَ). 

(*) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (الأمر جردا عن قرينة: حقيقةٌ في الوجوب شرعًا). 

() أي: في وجوب اعتقاد الوجوب من دلالة الأمر قبل البحث عما يصرفها؛ الخلاف الذي في اعتقاد العموم 
والعمسك به قبل البحث عن المخصصء ومذهبنا: أنه يجب التمسك بدلالة الأمر والعموم والعمل بذلك 
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فان وَرَدَ بعد حَظْرٍ - قال الإمامُ: أو استئذانٍ - .. قَللإباحة'» وقال أبو الطَيِّبٍ 
والشَّرازِيُ والسَّمْعَانيٌ والإمامٌ: للوجوبه وتَوَقَفٌ إِمامٌ الحرمين. 

أمّا الي بعد الوجوب؛ فالجمهوز: لحري وقيل: للكراهة» وقيل: للإياحة» 
وقيل: لإسقاط الوجوبء وإمامُ الحرمينٍ على وَقَفِه. 


عع 


مسألة: 
الأمرُ بِطَلَّبٍ الماهيّة لا لِتكْرارٍ ولا مَرِّ والمَرُّ ضروريّةء وقيل: مَدُلولَة وقال 
الأستاذٌ والقًزوينئ: للتكرار مطلقًا("» وقيل: ِن عُلَّقَ بشرط أو صفة) 


في الحال» بل في كل ظاهر مع ما يُعارضه» قال في مختصر التحرير في آخر باب المبيّن: (ويجب اعتقاد العموم؛ 
والعمل به في الحال» وكذا كل دليلٍ مع مُعارضه). وهذه المسألة لم ينص عليها صراحة في مختصر التحرير» 
ولكنها داخلة في عموم كلامه» وقد قال الزركشي -رحمه الله-: (وهذه المسألة قَنَّ من ذكرها) تشنيف 
المسامع (۹۹/٩)‏ 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (والأمر بعد حظر أو استئذانٍ أو بماهية مخصوصة بعد سؤال 
تعليم: للإباحة) ومسألة: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم؛ لم يذكرها المصنف في الجمع» وأول 
من ذكرها من أصحابنا: ابن اللحام في القواعد الأصوليةء وقد أخذها من التمهيد للإسنويء» قال الإسنوي: 
(وَالأمربماهية تَخْصُوصّة بعد سُؤال تَعْلِيمه شّبيه في الْمَعْنى بالأأمربعد الإستئذان) التمهيد (578) 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ونهي بعد أمرِ للتحريم) وعبارته -وكذا: التحرير-: تشمل ورود 
النهي بعد أمر الندب وأمر الإيجاب» وترجمة المصنف هنا أولى؛ فإنها تناسب ما ذكره من الخلاف؛ فإنه 
حك في ورود النهي بعد الوجوب. 

وليُنظر: ما قول الأصوليين في ورود النهي بعد أمر الندب؟ لم أجد من تعرّض طاء ولا يخفى أن من يقول بإفادته 
التحريمَ بعد الوجوب؛ يقول به ههنا من باب أولى. 

(7) وهو مذهبنا؛ قال في مختصر التحرير: (ولتكرار حسب الإمكانء وفعل المرة بالالتزام) وقوله: (حسب 
الإمكان) أي: يجب استيعاب العمر به» دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإذسانء وقوله: (وفعلُ 
المرة بالالتزام) هذا مب على الرواية الخانية. انظر: التعليقات على مختصر التحرير. 

() الأمر المعلق بالشرط أو الصفة مسألةٌ يذكرها الأصوليون بعد بحثهم لاقتضاء الأمر المطلق للتكرار» وقد 
ذكرها في مختصر التحرير بقوله: (وبشرطٍ أو صفةٍ ليسا بعلة لم يتكرر بتكررهما) -هكذا في نسخة الشرح 

۷ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


والنسخ المطبوعة من المتن- فمفهومه: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة إذا كانا علتين؛ أن الأمر يتكرر 
بتكررهماء وهذا قد حكي الاتفاق عليه» وأما منطوق عبارته؛ فمحل إشكالٍ ونظر على المذهب» أعني: كون 
الأمرالمعلق بالشرط أو الصفة اللذين ليسا بعلة؛ لا يقتضي التكرار» وكنث قد استشكلث هذه المسألة مع 
شيخنا عامر بهجت -رضي الله عنه-» وأفادني -مدارسة- بأن قياس قوطم: باقتضاء الأمر للتكرار؛ أنه 
يقتضي التكرار كذلك ههناء وقال: إن المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل. وقد يسر الله لي بحثها -هذه الأيام- 
وتبيّن لي: أن عبارة ابن النجار؛ لا تستقيم على المذهبء وأن قياس المذهب -كما قال شيخنا رضي الله 
عنه-: هو اقتضاء الأمر المعلق بالشرط أو الصفة للتكرار مطلقًاء ويدل لذلك أمور: 

-١‏ قول المرادوي في التحرير: (ولو عَلّق أمر بشرطٍ أو صفة؛ فإن كان علة ثابتة؛ تكرر بتكررها اتفاقًا وقيل: 
على الخلاف. وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر) قال في التحبير: (يَعْني: إذا علق الأمر على غير عِلَّهه أي: على 
أمر لم تثبت علته» مثل أن يقُول: إذا دخل الشَّهْر فأعتق عبدًا من عَبِيدِيء فَهَل يفضي القكرّار؟ هي 
كالمسألة قبلها على ما تقدم من الخلاف. قال ابن مُفْلِح: "هي كالمسألة الي قبلهًا عِنْد التييع'. وَهَدَا هُوَ 
الجيح الذي عَلَيْهِ الأكثّر) .)٠٠۲٠/١(‏ أي: كالمسألة التي قبلهاء وهي: اقتضاء الأمر المطلق للتكران 
وعليه؛ فينبغي أن يكون المذهب اقتضاء الأمر للتكرار هنا كذلك. 

؟- قول المحلي في شرحه عما اختاره الأستاذ وموافقوه في اقتضاء الأمر المطلق للتكرار: (قَهُمْ يَقُولُونَ ِالَكْرَارِ 
في الْمعَلَقِبتَكْرَارِ اْمَعَلّق به ِن باب أل وَبالَكَْارٍ فيه إن لم يََكَرَرْ الْمُعلُّ په حَيْتُ لا قريئة عل لمر 
َلِهَدَا تال الْمُصَنَّفْ 'مُظْلَقَا) انظره مع حاشية العطار؛ ففيه زيادة توضيح )487/١(‏ ومثله قول الطوفي من 
أصحابنا: (الَْائِدَة المَلِكة: ما عُلَّقَ عَلَيْهِ اْأَمْوُمِنْ شَرْطِ كَقَوْلِ:إِدَا َلَتِ الشَّمْسٌ قَصَلُواء أُوْصِفَة كَقوْلِ 
َر وَجَنَّ: (الَّاِيَةُ وَالرافي قَاجلِدُوا) [الشور: 1 إِنْ بٿ ائه عِلَّةُ لمعل : قلا خلا في تَكَرٌره بتَكَرُره 
َِنْ ل يَكُنْ عِلََفَِنْ قِلَ: الْأَمْرْلْمُظلَقُ لِلتَكْرَارِ: فَهَاهْنا اول وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ لِلتَكْرَارِ احْتلقُوا هَاهتا) 
شرح مختصر الروضة (457/6) وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من الأصوليين. 

- ما جاء في مخطوطتي مختصر التحرير التي بخط المصنف» وهو قوله: (وبصفة أو شرط علة أو لا يتكرر بتكرره) 
وهي خلاف المثبت في طبعات مختصر التحرير» وخلاف ما ذكره في الشرح. ويُّنتبه: أن هذه العبارة فيها 
إشكال كذلك» وهو أن مفهومها: يُفيد أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يتكررإن لم يتكرر الشرط أو 
الصفة» وهذا يُخالف ظاهر كلام المرداوي السابق» وصريح ما نقلتُه عن المحلي من أنه يقتضي التكرار 
مطلقاء واللّه أعلم. 
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وقيل: بالوقفء ولا لِمَوٍْ خلاقًا لقوم""» وقيل: للقّورٍ أو العزم» وقيل: مشتركڭ 
والمبادِرُ مل" خلانًا لمَنْ مَتَعَ ومن وَقَمَ. 
مسألة: 


الرازيٌ والشّيرازيٌ وعبدٌ الجبًار: الم رْيَستَلِزِمٌ القضاء”» وقال الأكثرٌ: القضاءٌ بأمر 


() وهو مذهبناء قال في ختصر التحرير: (وللفور) أي: أن الأمر يقتضي الفور. 

() أي: أن المبادر بفعل المأمور به يُعد تمتثلاء وهذه المسألة ذكرها المصنف تفريعًا على القول بعدم اقتضاء الأمر 
للفور» فإنه لا يُراد به إفادة الأمر للتراخي وجويًا؛ بل من بادر بفعله في أول الوقت يُعد متثلا. وعندنا: جب 
عليه ذلك» ويأثم بتأخيره» وهو معنى كون الأمريقتضي الفور. 

(7) هذه المسألة يُترجم لها بعض الأصوليين بقوطهم: هل يجب القضاء بالأمر الأول أم بالأمرالجديد؟ ومذهبنا: 
أنه بالأمر الأول» قال في مختصر التحرير: (وَفِعلٌ عبادة لم يقيّد بوقتٍ متراخيّاء أو مقيّد به بعده: قضاءً 
بالأمر الأول) ولم أجد عند أصحابنا التعبير بالاستلزام؛ فهل هو مراد عندهم؟ قال في البحر المحيط: 
(وَرَعَمَ الْأُضْفَهَاقٌ في سرج الْمَحْصُولٍ " أَنّ الْقَائِلِينَ بن الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَلِ يَُولُونَ: إن يدل عَلَي 
مُطَابَقَة وان هدا هُوَ مَل ا لاف وَمْمَاعِدُ عِبَارَة ُن بَرْهَانِ: هَل بيت وَاجبة بالَمْرِ السَّابِقٍ أَمْ وَجَبَتْ 
بأَمْرِ جَدِيدِ؟) )۳۳١/۳(‏ وقد أبطل الهندي في نهاية الوصول: إفادة الأمر للقضاء بالأمر الأول بطريق 
المطابقة أو التضمن أو الالتزام. (9/؟1١)‏ والذي أفهمه: أن الأمريفيد القضاء بالأمر الأول بطريق التضمن؛ 
ويدل عليه تعليلهم وبناؤهم للمسألة على قاعدة: الأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه؛ قال القرافي: (فمن 
لاحظ القاعدة الأولى قال الأمر في الوقت المعين بالصلاة المعينة يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة وبكونها 
في ذلك الوقت» فهو أمر بمركب» فإذا تعذر أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت بقي الجزء الآخر وهو 
الفعل؛ فيوقعه في أي وقت شاء. فيكون القضاء بالأمر الأول) شرح تنقيح الفصول (195) ودلالة اللفظ 
على جزئه كما هو معلوم: دلالة تضمن» واللّه أعلم؛ فليحرر. 

تنبيه: قيّد المحلي هذه المسألة: بالأمر بالشيء المؤقت» وهذا ظاهر لمن يمنع دلالة الأمر على الفور. وعندنا: أن 
التراخي في فعل العبادة غير المؤقتة؛ يكون قضاءً بالأمرالأول كذلك» وقد سبق نقله عن مختصر التحريں 
وهو مب على اقتضاء الأمر للفورية» وهذا مشكلٌ في الحقيقة؛ لأنه قد قرّر في مباحث الأحكام في فصل 
أوصاف العبادة: أن العبادة غير المؤقتة؛ لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة» وقد حك أبو المعالي الإجماع 
على أنه يكون مؤدّيّاه وأقول -والله أعلم-: لعل تعبير بعض الأصوليين بالقضاء في فعل العبادة غير المؤقتة؛ 
هو تجوز في العبارة. وانظر: التعليقات على مختصر التحرير. 
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والأصحٌ: أنّ الاتيان بالمأمور به يَستَلزِمٌ الإجزاء(”» وأنَّ الأمر بالأمر بِالَّيْءِ ليس 
كك ol ~N Û (D4‏ كنل أر عله ؟ (O = i A FA AN Û Ds‏ 
أمرًا به وأنَّ الآمِرَ بلفظ يَتَناوله داخل فيه وأنَّ الَيابَة تَدخْلُ المأمور إلا لانع“. 


() وهو مذهبناء وأشار ذه المسألة في مختصر التحرير في تعريف في الصحة في خطاب الوضع؛ ونضٌ عليها 
صراحة في شرحه» وقال المرداوي في تحبيره في باب الأمر: ((وَتقدم) حكم ل(الْإِجْرَاء في خطاب الوَضع) ؛ 
لأن كثيرا من المصنفين يذكرُون الْمَسْألّة هُنَا في هَدَا المحل) (42/5؟؟) قال ابن مفلح في أصوله: (الإجزاء: 
امتغال الأمر» ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعًا) )7٠١/6(‏ 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وأمرٌ بأمر بشيء؛ ليس أمرًا به) 

(7) وهو مذهبناء وذكر هذه المسألة في مختصر التحرير في مسائل العام؛ قال: (والمتكلم داخلٌ في عموم كلامه 
مطلقًا إن صلح) قال في شرحه: (سَوَاءٌ گان الْكلامُ حبرا أَْإِذْمَاء أؤ أَمْرَا أَْتَهْي) وقد ذكر ابن السبكي هذه 
المسألة هناك في باب العام وخالف ما قرّره هنا. 

() قال العطار في حاشيته: (هَذِو الْمَسْأَلَهُ مَبْسُوطَةٌ في كب الْقْرُوعِ في الوم وَالْوكلَةِ وَالْوِجَارَة وَعَيْرهَا لميا 
ځکيها الشَّرْعِيَ وَْكَرَهَاالْآمِدِيُ وَغَيرهُلِبِيَانِ الْجْوَازِ عَفْلّا فَدَكْرَهَا الْمُصَنَّفُ هُنا تَبَعَا لَه وَقَدْ عَلِنْت أ 
عَنْهَا مِنْ جمّةٍ الجوَازِ الشَرْعِيَ وَالْأُصُويكُ من جهة الجراز العف إلا أن قر إا لانم نما يُتَاِبُ الْقَقِية 
دُونَ الْأُصُوك..) )85/١(‏ ولم أجد هذه المسألة في كتب أصحابنا الأصولية سوى عند ابن مفلج في أصوله 
وقد ذكرها في مباحث التكليفه قال: (مسألة: لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]؛ 
وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافاً للمعتزلة» وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافاً للمعتزلة» وهنا 
مسائل مشهورة في الفروع) .)٠۷١/١(‏ وأقول: الضابط عندنا فيما تدخله النيابة من العبادات وما لا 
تدخله: أن كلّ عبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم ونحوها؛ فإنها لا تدخلها النيابة» وأما العبادات المالية 
كالزكاة والصدقات؛ فإن النيابة تدخلهاء وكذا العبادات البدنية والمالية كالحج والعمرة» وهذه تصح فيها 
النيابة مع العجز دون القدرة. وقولهم بصحة الصيام المنذور عن الميّت؛ فليس فيه نيابة؛ لأن الميت لم 
يستنب الول بذلك وإنما أمره الشرع به إبراءً لذمة الميت. وانظر: كشاف القناع )٠٠١/۳(‏ حاشية ابن قاثد 
)؟/۰؟0( 
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مسألة: 
قال اليح والقاضي: الأمرٌ التَّفيِنُ بشيءٍ مُعيِّنٍ نَفْيّ عن ضِدّه الوُجودِيٌ!”» وعَن 
القاضي: يَتصَمَّنُهء وعليه ص الْبّارٍ وأبو الحسينٍ 0 0 وقال إمامُ الحرمينٍ 
والغزاليُ: لا عيئُه ولا يَتَصَمَّنُه وقيل: أمرُ الوجوب يَتصَمَّنْ فَقَظء أمّا اللفْظِىُ .. فليس 
عينَ التّهي قطعًاء ولا يَتَصَمنْه 0 على الأصحٌ. 
وَأمّا التّج؛ فقيل: ام ال وقيل: عل الخلاف. 
مسألة: 
الأمرانِ غير مُتَعاقِبَيْنِه أو بغير مُتَمائِلَيْنِ: غيران7"» والمتعاقبانِ بِمُتمائِلَيْنِ 


() وعندنا الأمر اللفظي -بناءً على أن للأمرصيغة-: ني عن ضده قال في مختصر التحرير: (والأمر بمعينٍ نعي 
عن ضده معنى) قال في شرحه: (وعند الأشعرية: الأمر معنى في النفس..) (©/56) وقول ابن السبكي هنا: 
(ضده الوجودي)؛ قال في شرح الكوكب المنير: (والمراد بالضد هنا الوجوديء وذلك لأنه هومن لوازم الشيء 
اللأمور به) (©/6ه) 

وقول ابن السبكي: (الأمر..) ظاهره: يعم أمر الندب وأمر الإيجاب» ويدل عليه حكايته قول من قال بأن أمر 
الوجوب فقط يتضمن النهيء وعندنا: أنه يعم الندب والإيجابء قال في مختصر التحرير: (وندبٌ كإيجاب). 
قال في الواضح: (ولا فرق بين کون الأمر ندبًا أو إيجابًا) (/191) ولم أجد من أصحابنا من نص على أن 
نهي التحريم كنهي الكراهة» وا لكنه داخل في عموم كلامهم بأن (النهي مقابلٌ للأمر في كل حاله) مختصر 
ارين 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (والأمر بمعينٍ نجي عن ضده معنى» وكذا العكس ولو تعدد ضد) وقوله: 
(ولوتعدد ضدٌ) إشارة إلى خلاف في الأمر والنهي: هل يكون الأمرنهيًا عن جميع أضداده؟ وهل يڪون 
النهي أمرًا بجميع أضداده؟ لم يْشِرْ إليها المصنف في المتن» وانظر: شرح المحلي مع حاشية العطار )434/١(‏ 
وعندنا أن الأمر نهي عن جميع أضداده» والنهي أمرّ بجميع أضداده؛ خلاقًا لبعض أصحابنا في النهي. 

(7) هنا مسألتان» الأولى: الأمران غير المتعاقبين سواء كانا بمأمور واحد أو لا: هما غيران» وهو مذهبناء وحكي 
الإجماع عليه» ويدل عليه من كلام مختصر العحرير ترجمته للمسألة بقوله: (الأمران المتعاقبان بلا عطف 
إن اختلفا غيل بهما... وبه -أي: بالعطف-: إن اختلفا عمل بهما) فيُفهم منه أن غير المتعاقبين غيران من 
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ولا مانعَ من الككرار والكّاني غيرُ معطوفٍ قيل: عقو ركنا وقد تاكبد وقيل 
بالوقفء وفي المعطوف التَأْسِيسُ ارجح" وقيل: التأكيدُء فإن رَجَحَ التأكيدٌُ بعاِيّ 
قم NES‏ 


باب أولى. وانظر: الفوائد السنية (+/08؟) 

المسألة الغانية: الأمران المتعاقبان بغير متماثلين: غيران» وهو مذهبنا قال في مختصر التحرير: (الأمران المتعاقبان 
بلا عطف إن اختلفا غيل بهما... وبه -أي: بالعطف-: إن اختلفا عُمل بهما) وقد حُكي الإجماع في هذه 
المسألة كذلك. 

() أي: أن الأمرين المتعاقبين المتماثلين بلا عطف ولا مانع من التكرار؛ يُعمل بهماء وهو مذهبناء قال في مختصر 
التحرير وشرحه: ([والأمران المتعاقبان: بلا عطف إن اختلفا غيل بهماء وإلا] أي: وإن لم يختلفا [ولم 
يقبل التكرار أو قبل التكرار ومنعت العادة أو عُرّف ثانٍ أو بين آمر ومأمور عهد ذهني؛ فتأكيدٌء وإلا] 
أي: وإن لم تمنع العادة التكرارء ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول ولم يكن بين آمرٍ ومأمور عهد 
ذهني؛ [ف] الثاني [تأسيس]) 

() أي: أن الأمرين المتعاقبين المتماثلين مع العطف ولا مانع من التكرار؛ التأسيسٌ في الأمر الثاني أرجح من 
التأكيد» وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ([وإن قبل] الأمر التكرار مع العطف -وكانا 
متمائلين- [ولم تمنع] من التكرار [عادةٌ ولا عرف ثانٍ] من الأمرين؛ كصل ركعتين وصل ركعتين [ف] 
الخاني [تأسيس]) 

() أي: إن رُجّح التأكيد على التأسيس في غير الأمرين المتعاطفين بأمر عاديٌّ منع من التكرار -كقوله: "اسقني 
ماءّء اسقني ماءً"؛ فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول» وكقوله: "صل ركعتين» صل الركعتين" 
فإن التعريف يقتضي إرادة الأول لا غيره؛ لظهور العهد فيه-؛ فقي هذه الصورة يُقدّم التأكيد» وهو مذهبناء 
قال في مختصر العحرير وشرحه: ([والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا؛ عُمل بهماء وإلا] أي: وإن لم 
يختلفا [ولم يقبل التكرار أو قبل التكرار ومنعت العادة أو غُرَف ثانٍ أو بين آمر ومأمور عهد ذهني؛ 
فتأكيدٌ]) 

() أي: وإن لم يُترجح التأكيد بالأمر العادي» وذلك يكون في الأمرين المتعاطفين» وصورته: أن يرد أمران 
متعاطفان ومنعت العادة من إرادة التكرار» كقوله: اسقني ماءً واسقني ماءً؛ فهنا تتعارض العادة مع 
العطف» وهذه المسألة غير مجزو بها عندناء قال في مختصر العحرير: (وإن منعت عادةٌ تعارضاء والأرجح: 
التأسيس في قولٍ) قال في التحرير: (وجزم الشيخ بالتكرار) قال في المسودة: (فأما إن كان الغاني معطوفا على 
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١التَّهِيُ):‏ اقتضاءً گم عَنْ فِعل لا بقَْلِ: (ک. 

وقَضِيّنّه: الدّوامُ ما لم يَقَيّدْ بِالمَرّ وقيل: مطلقًا/". 

وكَرِدُ صيغتّه للتّحريم؛ والكراهةء والإرشادء والدّعاءء وبيانٍ العاقِبّة» والكّقليلء 
والاحتقار واليأين7". 

وفي الإرادة والأحريم ما في الأمر. 

وقد يحكونُ عن واحدء ومُتَعددٍء جما كالجراع المُخَيّرِِ وقَرَْا كالتَعلَيْنِ تُلبَسَانٍ أو 
ُنْرَعانٍ ولا يُقَرَنُه وجمِيعًا كالرّنا والسَّرِقة*. 


الأول بغير تعريف كقوله: صل ركعتين وصل ركعتين وقوله: اسقني ماء واسقني ماء؛ فإنه يفيد القكرار) 


(ص٤؟).‏ 
() ولم يذكر في مختصر التحرير ولا أصله حدًا للنهيء قال في العحرير: (النعي: يقابل الأمر في حدّه وصيغته 
ومسائلة وظيرها): 


() أي: أنه يحمل على الدوام مطلمّاء ولو فَيّد بالمرة وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (والنهي يقتضي الفور 
والدوام» ولا تفعله مرةً يقتضي تكرار الترك). وقد استغرب العراقي في الغيث المامع حكاية هذا القول؛ 
فقال: (وهذا الغاني: غريب» لم أره لغيره) (58؟) وقال البرماوي: (إنما يقتضي الدوام إذا لم يكن فيد بمرة 
واحدة. كما لوقيل: (لا تفعل هذا مرة فقط)» فإنه حينئذٍ يتقيد بالمرة قطعًاء ولا يجري فيه خلاف) الفوائد 
السنية (577/5) قال المرداوي: (والظاهر: أنهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك) العحبير (7:6/5؟) 

(7) ذكر سبعة معانٍ لصيغة: (لا تفعل) وزاد السيوطي في نظمه: الإباحة والعهديد والتسويةء وكلها قد ذكرها 
صاحب مختصر التحريرء وأوصلها: خمسة عشر معنى. 

() هنا مسألعان الأولى: هل مُشترط في النهي الإرادة؟ قال في التحبير: (فكل ما قيل في حد الأمر وَأَن لَه صِيعَة 
وَمَا في مسَائْله من تار ومزيف يكون مثله في التغي) (22079/5) 

المسألة الثانية: هل النهي حقيقةٌ في التحريم؟ قال في مختصر العحرير: (فإن تجردت -صيغة النهي عن المعاني 
المذكورة-؛ فلتحريم). 

() ذكر هذه المسألة في مختصر التحرير بقوله: (ويڪون عن واحده ومُتعدَّدٍ: جمعًاء وفرقاء وجميعًا). 

o۲ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


ق هي الكّحريم - وكذا الكَْزيه(" في الأظهر - للفسادٍ شرعًا(”"» وقيل: لَغدّ 
وقيل: مَعتى» فيما عدا المعاملاتِ مطلمًاء وفيها إِنْ رَجَعَ - قال ابن عبدٍ السّلام: أو 


احْتَمَّل رجوعَةُ - إلى مر داخلٍ أو لازم» وفاقًا للأكثرء وقال الغزاليٌ والإمامٌ: في العباداتِ 
فان کان لخارج كالوضوءٍ بمغخصوب لم يقد عند الأكش وقال أحمد: فيد ظا 
ولفظةُ حقيقة وإن انى الفساد لدليل» وأبو حنيفة: لا يُفِيدُ مطلقّاء تَعَم المَنهِي عنه 


و 


لِعَينِه غير مشروع. فَفَسَادْهِ عَرَضِيُ نْمَ قال: والمنهيٌ عنه لِوّصفه يُفِيدٌ الصَّحَّةَه وقيل: إِنْ 
تي عنه القّبولُ» وقيل: بل الَف دلي الفسادء ونفيئ الإجزاءِ كتفي القَبول9» وقيل: أو 
بالفساد. 


ص 


() قوله: (وكذا: العنزيه) لم أجدها عند أصحابناء وكلامهم عام في اقتضاء النهي للفسادء ولكتن الذي يظهر أن 
مرادهم بالنهي هنا هو نهي التحريم فقطء ويقوي ذلك أمور: 

١-ما‏ يُمثلون به للمسألة؛ فكلها نواهي تقتضي التحريم عندهم. 

؟-فروعهم الفقهية بما لا يحصى من المسائل تدل على صحة الأفعال المكروهة. 

*-قد قيل: إن محل الخلاف في المسألة هو في نهي العحريم. 

() أي: أن الحهي يقتضي الفساد من جهة الشرع» وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ومطلقة عن شيء لعينه 
أو وصفه يقتضي فساده شرعًا). 

(7) فيه إجمال» ومذهبنا كما في مختصر التحرير: (ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه؛ يقتضي فساده شرعًاء وكذا 
لمعنى في غيره: كبيع بعد نداء جمعة» لا عن غيره لحق آدي» كتلق ونجش وسوم وخطبةٍ وتدليي.؛ فيصح) 
قال ابن مفلح في أصوله: (وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد» فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق 
آدي يمحكن استدراكه؛ فإن كان ولا مانع كتلقي الرّكُبان والكَجْش فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند 
الأكثر) (/؛07) 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وكصحةٍ قبولٌ» ونفيه كنفي إجزاء). 
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[العام والخاص] 
«العام): لفظ يَسْتَغْرِقُ الالح له مِن غير حصرا". 


() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (العام: لف دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله) وأصله للطوفيء وفيه ما فيه 
وخرت الصف | جرد ده 
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والصحيح دخول الكادرة وغير المقصودّة کے وا قد پَڪون ا 


() أي: والصحيح: دخول الصورة النادرة والصورة غير المقصودة في العموم» فهي مسألتان» والفرق بينهما كما 
قال المصنف : (وليست غير المقصودة هي النادرة» كما توهم بعضهم؛ بل النادرة هي التي لا تخطر غالبا ببال 
المتكلم لددرة وقوعهاء وغير المقصودة قد تكون ما يخطر بالبال ولو غالباء فرب صورة تتوفر القرائن على 
أنها لم توجد وإن لم تحكن نادرة» ورب صورة تدل القرائن على إنها مقصودة وإن كانت نادرة؛ فافهم ذلك..) 
منع الموانع (ص5"؟ وما بعدها). وهاتان المسألتان لم أجد لأصحابنا كلامًا صريحًا فيهاء وقد كتب فيها 
بحثٌ محكمٌ ولم يُنسب فيه لأحدٍ من أصحابنا فيها قولاء وأقول: ظاهر كلامهم في الأصول دخول الصورة 
النادرة وغير المقصودة في العموم» وظاهر كلامهم في الفروع خلافه في مواضع» وقد أشار للمسألة ابن رجب 
في قواعده» قال: (الصور التي لا تقصد من العموم عاد؟؟ إما لندورهاء أو لاختصاصها بمانع» لكن يشملها 
اللفظ مع اعتراف المتكلّم بأنه لم يرد إدخالها فيه؛ هل بحم بدخوها أم لا؟ في المسألة خلاف» ويترجح 
في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه؛ بحسب قوة القرائن وضعفها..) (591/2) وفي كلام ابن رجب 
أمران» الأول: أنه خصّ الخلاف بألفاظ المكلفين. وأقول: يُفهم منه: أن الصورة النادرة ونحوها داخلة في 
عموم كلام الشارع والمسألة عند الأصوليين مفروضة في ألفاظ الشارع وألفاظ المكلفين كما نص عليه 
بعضهم» وانظر: دخول الصورة النادرة في اللفظ العام للدكتور علي آل عطية. الأمر الغاني: أنه قد قيّد 
الخلاف بما لو قال المكلف لم أرد إدخال هذه الصورة» فيّفهم منه: أن الأصل دخوطا في العموم -وهذا فرض 
المسألة عند الأصوليين- وأن الخلاف عندنا فيما لو صرح بخلافهاء وقد جعل بعض الأصوليين من ثمرات 
الخلاف في المسألةء دخول الفيل في قوله &4#: (لا سبق إلا في نصل أو حم أو حافر) فإن للفيل حًا 
وعندنا: لا تجوز المسابقة على الفيلء وعلق ابن قدامة هنا بقوله: ين بام يما تَجُورُ الْمُسَابَعَةُ به 
لَه ئَححِرَةٌ في ٳِفْبَاتِ ونما هو عام في تفي ما لا وڙ الْمُسَابَقَةُ به بعِوَضِ؛ لِكَوْدهِ تَحرَةٌ في سِيَاق التي ثم 
و گن عام يل عَلَ مَا عُهِدَتْ الْمُسَابِقَةُ عَلَيْهِ وَوَيدَ الشّرْعٌ با ت عل تَعَلَّمِه وَهُوَّمَا ذَكَرْتَاةُ). وقد قال 
المصنف في منع الموانع: (فإذا ذكر اللافظ لفظا عاما وهناك صورة لم تقصد ولكنها داخلة في دلالة اللفظ 
وكثيرا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين فهل يعتبر لفظه» وتدخل تلك الصورة وإن لم يقصدها أو يقتصر على 
المقصود؟ والأصح الأولء والحنابلة يميلون إلى ترجيح الثاني ويبنون عليه أصولا عظيمة في باب الوقف..) 
وقد استحسنه جدًا أحد مشايخي الحنابلة» ومع ذلك أقول: المسألتان تحتاج إلى تحرير في المذهب وربطها 
بفروع أصحابنا وكلامهم في الأصول» يسّر الله ذلك. 

() وهو عندنا كذلك» قال في مختصر العحرير: (ويكون جارًا) 

a 
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وأنّهِ من عَوَارِضٍ الألفاظِء قيل: والمعاني'» وقيل به في الذّهي. 
وثقال لس أعمٌ وللّفظِ: انار 
ومدلوله كيه أ: ا ولا 


قطعكةٌ 


ودلاله على أصلٍ المعتى قطعيّة» وهو عن الشَّافعيّ» وع کل فَرْدٍ بخصوصه ظنَيّة وهو 


) وعندنا: قال في مختصر التحرير: (والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقةً» وكذا: المعاني 
في قول) أي: غير مجزوم بكون العموم من عوارض المعاني» وهو قول قوي في المذهبء 5000 

١-أنه‏ اختيار القاضي أبي يعلى» وصححه الشيخ تقي الدين في المسودة وابن اللحام في مختصره وابن المبرد في شرح 
الا 


؟-تقديم ابن مفلح والمرداوي لهذا القول واستدلاهم له والإجابة عما يرد عليه. 

٣-قول‏ أصحابنا بعموم دلالة الاقتضاء والمفهوم ونحوهاء وهي من المعاني» قال الجراعي في استدلاله لعموم دلالة 
الإضمار: (فإن قلت: كيف يصح ادعاء العموم مع كونه مقدرًاء والعموم من عوارض الألفاظ؛ قلنا: المقدر 
لفظه ولوسلم أنه معنى فقد سبق أنه من عوارض ا معاني أيضًا) وقال الزركشي في البحر: (وَيحَرَجُ عى هَدَا 
الْأَصْلٍ مَسَائِلُ؛ ينها أن الْمَفهُوم لا 1 عُمُوم له عل رَأي الراك لائ مس بلفْظِ. وَمِنْهَا: دَلَالَةٌ الإقْيِضَاءِ هَلْ 
هي عام أ ؟ وَين ٿم يفي امل كلام ابن الْحاجب في ائ اموم ِن عَوَارضٍ الْمعَافي حَقِيقة 00 
الْمفْتَصَى لا عُمُومَ له وَمِْهَا: أنَّ الْعَقْلَ هَلْ ڪت وَمِنْهَا: سْكُوتُ الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - هَلْ 
يَكُونُ دَلِيلَا عَانَا؟) )١9/4(‏ 

؛-قد نقل الشيخ تقي الدين في المسودة في مسألة: صحة ادعاء العموم في المضمرات والمعاني رواياتِ عن الإمام 
EÎ‏ هل كلك AEE‏ سان 30 ككل ايها ان هويا من أ العاف من E‏ 
اللفظ وهو عام في المعنى في الضرب وغيره..) انظر تتمته (ص؟92) 

ويُشكل على هذا القول؛ أن جل أصحابنا جعلوا اللفظ جنسًا في حد العام» واحترزوا به عن الإشارة والمعنى؛ 
فليحرر. وعلى كلَّ فقد ذكر الطوفي أن هذه المسألة تُعدٌ: (من رياضيات العلم لا ضرورياته) )٠٠١/۲(‏ وذكر 
في موضع آخر سبب ذكر الأصوليين للهذه المسائل؛ فقال: (وَمَا قَضْدُهُمْ ِدَلِكَ إلا الإرْتِيَاضُ بهَاء لِيَسْهُلَ 
عَلَيْهِمْ مَعْرِقَةُ الْمَسَائِلقِ الضَّرُوريّة) (١/٤۷؛)‏ 

() قال في مختصر العحرير: (ويقال للّفظ: عام وخاص» وللمعنى: أعمٌ وأخص). 

() ونحوه في المختصر. 

/اه 
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عن الشافعيّة("» وعن الْتَفِيّة قطعيّة. 
وعمومٌ الأشخاصٍ يَسْتَلِزِمُ عمومٌ الأحوال والأزمِئَةِ والبقاع7"» وعليه الشَيح الإمام. 


ع 


مسالة: 
33 ودالَذِي) و«الَِّي) وای و«مَا) و 0 و(أَيْنَ) عاقيا ونحوها للعموع 
NEY‏ قا : مش کت هة 3 
حقيقة ٠"‏ وقيل: للخصوص»ء وقيل: مشتركة» وقيل بالوقف. 
والجمعٌ المعرّفْ باللا أو الإضافة للعموع ما لم يَتَحَقَّْ عَهِدٌ0"» خلافًا لأبي هاشم 


() وكذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ودلالته على أصل المعنى: قطعيةٌ» وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة: 
ظنيةٌ) 

() قال في مختصر التحرير: (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع) وزاد: (والمتعلقات) 
وقد ذكرها ابن دقيق العيدء والصحيح عندنا: أنه يّعم بطريق الوضع لا الالتزام؛ قال في التحرير: (فالعام في 
الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد وال كثرء وعند السبكي وجمع: بالالتزام..) وقد شرح الفتوحي 
عبارته على أنها تعم بطريق الوضع» ثم قال في آخر المسألة: (وفي المسألة قول ثالث: أنه يعم بطريق الالتزام 
لا بطريق الوضع؛ وجمعوا بين المقالعين) (۹/۳) قلتُ: وهو القول الذي أثبته في المتن» ومشى عليه ابن 
اللحام في مختصره خلاقًا لما في كتابه القواعد» والذي يظهر: أنه لم يقل به أحدٌ من أصحابنا قبلهماء قال 
المرداوي في التحبير: (وَفي الْمَسْألَّة قول ثالث اخْتَارَهُ ابْن المرحل؛ والسبكيء وولده الگاج: إِلّه يعم بطريق 
لإلْتَرَام لا بطريق الْوَضعء وجمعوا بين المقالعين) (744/5؟) وهو يتعارض مع قوله في المختصر بعدٌ: (والعامُ 
في شيء عام في متعلقاته). 

(7) أي: الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة فقط. انظر: شرح الكوكب المنير (/7؟1) 

() قال في مختصر التحرير: (ومتى لزمان مبهم) وقد تابعٌ في هذا القيد ابنَ الحاجب؛ ليخرج نحو: (متى طلعت 
الشمس..) فإن زمن طلوعها غير مبهم؛ قال البرماوي: (وهذا مراد من أطلق العبارة» كما أطلقث ذلك في 
النظم؛ لظهوره) الفوائد السنية (55/9؟) 

() قال في مختصر التحرير: (وحيثٌ للمكان) وهي مع (ما) أبلغ في العموم» انظر: العقد المنظوم في الخصوص 
والعموم )4157/١(‏ 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وللعموم صيغة تخصه» حقيقة فيه» جار في الخحصوص) 

() قال في ختصر التحرير: (وجمعٌ مطلقًا معرفٌ بلام أوإضافة» واسمٌ جنیں مُعرفُ تعريف جنير» لا مع قرينة 

ه١‎ 
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مطلقاء ولإمام الحرمينٍ إذا احتّيل معهود. 

والمفردُ المُحَلّ مثله("» خلاقًا للإماع مطلقًاء ولإمام الحرمينٍ والغزالي إذا لم يڪن 
واحده بالگاءء زاد الغزاليُ: أو تَميّرَ بالوخدة. 

والككرةٌ في سياق التنفي للعموم وَضْعَاء وقيل: أزومّاء وعليه الشَيْعُ الإمام نضا إِنْ 
بنِيَتْ على الفتح» وظاهرًا إن لم ثُبْنَ!". 

وقد يَعُمٌ اللّفْظ عُرْقَا؛ِ كالفحوى» و(حرمت عليكم أمهاتكم) [النساء: 29]» أو 
عَقَلَا؛ كترتيب الحم عل الوَصْفِهء وكمفهوع المخالَمّة» والخلاف في أنَّه لا عمومً له 


عهد» ويعم مع جهلها) وقوله: (مطلمًا) أي: سواء كان لمذكر أو مؤنث» وسواء كان سالمًا أو مكسرّاء وسواء 
کان جمع لاو کا 

() قال في مختصر التحرير: (ومفرد حل بلاع غير عهدية لفظّا) وقوله: (لفظًّا) أي: أن العموم استفيد من جهة 
اللفظء خلافًا لمن قال من جهة المعنى» وهو السمعاني. 

() قال في مختصر العحرير: (ونكرة في نفي ونهي» وضعًاء نصا وظاهرًا) وقد قال المصنف في منع الموانع عن 
دلالة السكرة المنفية على العموم: (فأقول: إنه باللزوم في المبنية على الفتح» وبالوضع في غيرهاء والقول باللزوم 
على الإطلاق: قول الحنفية والشيخ الإمام الوالدء وبالوضع مطلقًا قول الشافعية) (ص١١١)‏ ومذهبنا: أنه 
بالوضع كما سبق. [ 

تتمة: ١-زاد‏ السيوطي في نظمه هنا من صور نصوصية العموم: ما إذا أعربت النكرة وزيدت معها: "من'”» وهذه 
قد ذكرها المصنف في مبحث الحروف» ومثله ابن النجار في شرحهء وقال هنا: (ار' قِسْمٌ يَحُونْ "اهر" 
وَصُورَثُهُ: ما ٳڏا لَمْ ئن الككرَة مَعَ لا. كو لا في لار رَجُنُ بالرَّْم؛ لاله يصِح أن يَُالَ: بَعْدهُ بَلْ رَجُلانِ. 
دل عل انها لَمْسَتْ نَضّاء فَإِنْ زِيدَ فِيهًا 'مَنْ' كانت نضا أَيْضًا) شرح الكوكب المنير .)٠۳۸/۳(‏ 

؟- وزاد أيضًا من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط» وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ("و" 
كَذَا الككِرَةٌ في سِيّاقٍ "رط" فَإِنّهَا تَعُُ) (/161)» ولم يذكرها المصنف؛ لأنه يرى أن النكرة في سياق الشرط 
تعم عمومًا بدليًا لا شموليًاء وسيأتي قوله: (قيل: إن أكلت) قال المرداوي في العحبير: (وَإِن كان الاج السب 
جعل ذلك صعيفا في ' جمع الوَامِع ” إِذْ قَالَ: لا أكلت» قيل: وَإن أكلت؛ لِأَنّهُ حمل كلام من قَالَ: الشكرّة 
في سِيّاق الشَّرْط للْحُمُوم البدلي» وقد تقدم رد دَلِكء وَأن المُرَاد الْعُمُوم الشمولي) (0/5؟2) يعني: تقدم رده 
عند الكلام عن عموم النكرة في سياق الشرط» وهذا الموضع فيه سقط من ذسخة التحبيره والله المستعان. 
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لفظِيٌ؛ وفي أنَّ الفحوّى بالعرف والمخالفَة بالعقل دم 


() ذكر الفتوحي في شرحه هذه المسائل بهذا الترتيب مع زيادةٍ في آخر صيغ العموم» وهذا الموضع فيه سقط من 
النسخة المطبوعة من كتاب التحبير» وقد ذكر ابن السبكي هذه المسائل هنا؛ ليبين أن العموم قد يأتي من 
جهة اللغة كما سبق؛ أو من جهة العرف أو العقلء وأصل هذا التقسيم لأبي الحسين البصري في المعتمد 
(191/1) وانظر: نفائس الأصول )١1762/4(‏ وما بعدها. 

المسألة الأولى: عموم اللفظ بالعرف» ذكر لها صورتين: -١‏ الفحوى» وهو مفهوم الموافقة» وعندنا كما في ختصر 
التحرير: (دلالته لفظية؛ فُهمت من السياق والقرائن) وعليه؛ فالعموم فيه بواسطة اللفظ» وظاهره التعارض 
مع قوله في المختصر بعدٌ: (ودلالة المفهوم كلها بالالتزام) وما ذكره بأن دلالة الالتزام عقلية» انظر: 
التعليقات على مختصر التحرير. 

؟-إضافة الحكم إلى الأعيان» وأشار لحا بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) والذي أفهمه من مذهبنا: أن 
العموم فيه من جهة اللفظ؛ خلافًا لما ذكره الموفق ومن تبعه؛ إذ التعميم فيه عندنا مستفادٌ من دلالة 
الاقتضاء كما سيأقي» وهي ما دل عليه اللفظ في محل النطق» ومعنى عموم دلالة الاقتضاء: أنه تُقدر فيه 
جميع المحتملات» والفرق بين القولين بيّنه البرماوي بقوله: (ليس بين قولنا هنا: "إن الراجح أن المقتضى 
ا ل ا 0 
[النساء: *؟] ونحو ذلك من العام عُرفًا- تنافِ؛ لأن المراد هناك أنه إذا قُدّر شيء عام في جزئيات» يكون 
المفيد لعمومها العرُف. والذي هنا إنما هوهل يُقَدَّ كل المحتملات؟ أو لا؟) الفوائد السنية (/444) فعندنا 
نات “المسالميق واخ فتقدر جميع المحتملات فيه» والله أغلم: 

المسألة الثانية: عموم اللفظ بالعقل؛ وذكر ها صورتين: ١-ترتيب‏ الحكم عل الوصف؛ فإنه يقتضي أن ن 
علة له» والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول» وكلما انتفت ينتفي. انظر: الفوائد السنية 
(2403) ونقله عنه في شرح الكوكب (1550/8). 

؟-عموم مفهوم المخالفة» وعمومه عندنا من جهة اللغة» قال في مختصر التحرير في حجية المفهوم: (وهو حجة 
لغة) وذكر الخلاف في شرحه. (5::0/9) وقد حك الخلاف في مفهوم الصفة» وهو في حجية مفهوم المخالفة 
عمومًا؛ فلينتبه. وانظر: التحبير )۲۹٠۸/١(‏ وقال في شرح الكوكب في مسألة عموم المفهوم: (قيل لأصحابنا: 
لو كان حجة لما حُص؛ لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة؛ فأجابوا بالمنع» وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى 
اللغة؛ فحص كلنطق) )292١/*9(‏ 
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ومِعْيارٌ العموع الاستثناء7". 


والأصحٌ أنَّ الجمعَ المنكّرَ ليس بعام"» وأنّ أقلّ مُسَتَى الجمع ثلاكة"» لا اثنانِ 
وأنّهِ يَضْدّق على الواحدٍ مارا وتَعمِيمُ 5 بمَعتى المدج والدَّمٌّ إذا لم يُعَارِضْهُ عام 
آخَنٌ ثالكها: يعم مطلقًا0”, 

وتعميم خحو: دلا ا و أ کلت قيل: و(إِنْ أ کاٹ 


() أي: إن ضابط العموم ومعياره: صحة الاستثناء منه» وعبّر عنه في ختصر التحرير بقوله: (ومعيار العموم: 
صحةٌ الاستثناء منه من غير عدد)؛ فاستثنى العدد من هذا المعيارء قال العراقي عن عبارة المصنف: (وأورد 
على هذا صحة الاستثناء من العدد, ولا عموم فيه فأجاب عنه المصنف بأنا لم نقل: كل مستثنى منه عام؛ 
بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس؟ وفي جوابه نظرء فإن معيار الشيء ما يسعه وحده فإذا 
وسع غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم..) الغيث الامع 
(ص85؟) ونقله في شرح الكوكب عن المرداوي )٠١١/۳(‏ ولذا احترز المحلي من هذا الاعتراض؛ فشرح 
عبارة المصنف بقوله: (فكل ما صح الاستثناء منه تما لا حصر فيه؛ فهو عام) شرح المحلي مع حاشية العطار 
(14/6) وأشارطذا الإيراد السيوطي في نظمه؛ حيث قال: (على نزاع) 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ولا يعم جمعٌ منكرٌ غيرُ مضاف» وحمل على أقل الجمع) وقوله: 
(غير مضاف) قال العراقي: (تنبيه: لا بد من تقييد الجمع المنكر بكونه غير مضاف؛ إذ المضاف عام كما 
تقدم) الغيث اهامع (۸7). 

() وهو كذلك عندناء قال في ختصر التحرير: (ويحمل على أقل جمي وهو ثلاثة حقيقة) 

() وهو كذلك عندناء قال في العحرير بعد ذكره الخلاف في أقل الجمع: (ثم عند أصحابنا وأبي المعالي: يصح في 
الاثنين والواحد مجارًا) ونقله الفتوحي في شرحه. (؟/١15)‏ 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وتَضمٌِّنُ عام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار؛ لا يَمنع عُمومه)» وهل 
هذه المسألة فردٌ من أفراد مسألة دخول الصورة غير المقصودة في العموم التي تقدمت أول الباب؟ فيه بحتٌ. 
انظر: البحر المحيط )7١/4(‏ وتشنيف المسامع (386/6) الآيات البينات (؟/۳۸۹-۳۸۸). 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ونفي المساواة للعموم) 

(ااهذ همالفا الأولى: الفعل في سياق النفي هل يفيد العموم؟. والخانية: الفعل في سياق الشرط هل يفيد 
العموم؟ وعندنا يفيد العموم في المسألتين» قال في مختصر العحرير: (ومثل: لا آكلء 0 إن أكلتٌ؛ فعبدي 
حرٌ: يعم مفعولاته..) وهو ظاهرٌ؛ لأن الأفعال نكرات؛ فإذا وقعت في سياق ما؛ تة تحققنا وقوع النكرة فيه 
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لا المقتّى("» والعطف على العام والفعلٍ المفيّتِ("» ونو «كان يَجْمَعْ في 
الف 9 ولاا لمعل اة لفظّاء ا قیاس(“» خلاقًا لزاعمى ذلك. 

وأنّ ترك الاستفصال يُنزّلُ منزلَة العُموم في المَقًال. 

وأنَّ نحو «يا أيّها التي لا يَتَناوَلُ الام" ونو «يا أيّها الاش يَشْمَلْ الرّسول كل 
اناف ا 

وثالكها: الفصيلء وأنّه يَعُمّ العبد والكافرً”"» ويتناول المَوجودِينَ» دونَ مَن 


وخالف في ذلك الحنفية. 

() وعندنا يُفيد العموم قال في مختصر التحرير: (ودلالة الاقتضاء والإضمار: عامةٌ) وقال في باب الإجمال: (ولا 
إجمال في إضافة تحريم إلى عين؛ وهو: عاءُ..) 

() وهو كذلك عندناء وترجم ها في مختصر التحرير بقوله: (ولا يلزم من إضمار شيءٍ في معطوف أن يُضمر في 
معطوفي عليه) وللأصوليين اختلاف في ترجمة هذه المسألة» وهي بحاجة إلى بحث خاص» وإبراز أثر 


الاختلاف في ذلك. 
(7) وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (فعله ب لا يعم أقسامه وجهاته) قال في شرحه: (أي: فعل النبي 
() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وكان يل يجمع بين الصلاتين في السفر؛ لا يعم وقتيهماء ولا كل 
سفر). 
() وسبق. 


() لم يذكرها في المختصرء وذكرها في التحرير منسوبة للشافعي -رضي الله عنه-» وكتب أصحابنا الفروعية 
مليئة بالاستدلال بهاء ولذا قال المجد في المسودة: (قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه احتج في 
مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة) (ص ؟١٠).‏ 

() وعندنا: يتناول أمته يله قال في مختصر التحرير: (والخطاب الخاصٌ به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا 
بدليل) وقال في التحرير: (أحمد وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية: الخطاب الخاص بالني ل ك [يا أيها 
المزمل ) ونحوه عام للأمة» إلا بدليل يخصه). 

() وهو مذهبناء قال في مختصر العحرير: (ويعمه 4 (يا أيها الناس) وإيا عبادي)؛ حيث لا قرينة) 

() هذه مسألتان» الأولى: لفظ (الناس) يتناول العبيد» وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويعمٌ [الناس) 
و(المؤمنون) ونحوهما عبدًا ومبعضًا). الخانية: لفظ [الناس) يتناول الكفارء وهو مذهبنا كذلكء» قال في 
مختصر التحرير: (ويدخل كفارٌ في (الناس) ونحوه إلا مع قرينة؛ فيُعمل بها). 
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و 00 
1 07 - 2 
وان امن الشرطية تناو الإناك وأنَّ جمعَ المذكر السَّالِمَ لا تَدْخُلُ فيه النَّساءً 
ظاهِرًا(", 


© أي: أن الخطاب الوارد شفاهًا في عصر النبي 2 يختص بالموجودين حالة الخطاب» ولا يتناول من بعدهم؛ 
ومذهبنا خلاف ذلك قال في ختصر العحرير في مسائل العموم: رويغ ا ودوب إذا اد ا 
وقوله: (لغة) ای من جهة اللغة وفاقًا للحنفية» وذكر هذه الال اا في مباحث التكيف بقوله: (ولا 
معدومٌ حال عدمه» ويعمّه الخطاب إذا كف كغيره)» قال في المرداوي في تحريره: (وليس الخلاف لفظيًا 
خلاقا للجرجاني). 

() وهو مذهب الأئمة الأربعة» قال في التحرير: (الأربعة وغيرهم: "من" الشرطية تعم المؤنث» وبعض الحنفية: 
لا) 

(© ترجم المضئف للسالة بالجبع اذك السال» وقيه شري لحل النزاع كنا ذكر العطاره وفيه قضور سيتبين 
مما يأتي؛ والألفاظ من حيث التذكير والتأنيث تنقسم أربعة أقسام: 

١-الألفاظ‏ المختصة بالمذكر كالرجالء فهذه لا َعم النساء قطعًا. ؟- الألفاظ المختصة بالمؤنث كالنساء؛ فهذه لا 

كعم الرجال قطعًا. قال في التحرير: (لفظ "الرجال' و"الرهط" لا يعم النساءء ولا العكس قطعًا). *- الألفاظ 

07 للذكور والإناث جميعًاء وليس فيها علامة تذكير أو تأنيث» كلفظ: "الناس؛ فهذه تعمٌّ الرجال والنساء 

باتفاق. قال في التحرير: (ويعمٌ "الاس" ونحوه الكل إجماءًا)» وقوله في مختصر التحرير: 0 نحو الناس والقوم 

الكل )فيه ما فة :وقد بتتعه ف تعليقاق عل خقصر العخرير. 33 الألفاظ المستعملة فيهماء بعلامة التأنيث في 
المؤنث» وبحذفها في المذكرء ك'مسلم' و"مسلمة" وهذه لها ثلاثة صور: أ-صورة الإفراد» والذي أفهمه من كلام 
الأصوليين -أصحابنا وغيرهم- أن هذه الصورة تختص بكل من القبيلين باتفاق» ولكن قال في المسودة: (فان 
جاء المذكر بلفظ الواحد مثل قوله: إذا جاء مسلم فأعطه درهما فذكر الحلواني وغيره في المسألة في هذه الصورة 
احتمالين..) انظر تتمته (ص؛) ب-صورة التثنية؛ وهذه قد حك الاتفاق على اختصاصها بڪل من القبيلينء 
ومع ذلك ففي بعض عبارات أصحابنا ما يُفهم منه أن العثنية بلفظ المذكر تشمل المؤنث؛ فليحرر. انظر مغلا: 
الواضح لابن عقيل (/8؟1) ج-صورة الجمع» وهذه لها أربعة صور: الأولى: جمع المؤنث السالم» وهذا يختص 
بالنساء إلا بدليل» باتفاق. انظر: البحر المحيط (257/5). الثانية: جمع المذكر السالم» وهذه محل خلافٍ بين 
الأصوليين وهي مسألة المصنفء ومذهبنا أن النساء يدخلن فيه قال في مختصر التحرير: (وكالمسلمين وفعلوا 
يعم مَ النساء تبعًا) وقوله: (تبعًا) هو معنى قول المصنف: (ظاهرًا) ذكره العطار في حاشيته» وعبّر بالظهور ابن 
غقيل؛ أئ: ليس نضأ صرحا في دخوهن» انظر: الواضح )۳١/۳(‏ والمراد أنه يدخلن في هذه الألفاظ من باب 
التغليب» والذي أفهمه من كلام أصحابنا: أن دخوطن من باب الحقيقة العرفية» وليس حقيقة لغوية أو مجارًا 
خلاقًا ما فهمه بعضهم عن أصحابناء وأصرح من بيّن ذلك ابن عقيل في الواضح (4/6؟1 ول أدرئ ما وجة 
حكاية العراقي - رحمه اللّه- قول الجويني: كول ا ثالكا في المسألة؟ ولم أزها لخر انظ العيت 
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وأنَّ خطاب الواحدٍ لا يَتَعدَاك وقيل: يَعُمُ عاد وأنّ خطابٌ القرآنِ والحديثِ ب 
(يا أهل الكتاب) لا يَشْمَلُ الأمّة1"» وأ المخاطِبَ داخلٌ في خطابه إِنْ كان خيرًاء لا 


Rr 


ا ون خو (خذ من أموالهم) ر يَعْتَضي الأخدّ من كل 0 1 57 الآمدئ. 


«الكتخصيص)؛: قَصرٌ العام عل بعض أفرا او 


المامع (ص۲۹۷) وما مشى عليه المصنف هي رواية اختارها أبو الخطاب مع أنه انتصر للمذهب وأطال في 

الاستدلال له» ويقول -رحمه اللّه- في ذلك: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل (المؤنث) في ذلك وهو الأقوى 

عندي» ولكن ننصر قول شيخناء ووجه قوله..). التمهيد .)291/١(‏ 

الصورة الثالثة: ضمير جمع الإناث» وهذا يختص بالنساء باتفاق. الصورة الرابعة: ضمير جمع الذكورء وهذا فيه 

الخلاف السابق في جمع المذكر السالم» وهكذا ترجم هذه المسألة جمعٌ من الأصوليين وهي أولى من ترجمة المصنف» 

ومذهبنا كما سبق دخول الإناث فيه» قال في مختصر الححرير: (وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعًا). 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ([وكذا خطابه بل لواحدٍ من الأمة]؛ فإنه يتناول المخاطب 
وغيره..) (۲۲۳/۳) وقول ابن السبكي: (يَعمٌ عادةً) أي: عمومه بالعادة والعرف» وهو عندنا كذلك» انظر: 
شرح الكوكب (229/98)؛ وانظر: المسودة (ص18). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (و(يا أهل الكتاب) لا يشمل الأمة) قال في التحرير: (عند المعظم؛ 
وقال المجد: يشملهم إن شركوهم في المعنى). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه عكس هذه المسألة» وهي دخول الكفار في خطاب المؤمنين» واختار دخوهم فيه 
وظاهر ما عليه أصحابنا خلافُه» قال في التحرير: (ويعم "الناس” و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمدء 
وأصحابه» وأكثر أتباع الأئمة» وقيل: بدليل» وقيل: إن تضمن تعبدًاء اختاره أبو بكر الرازيء وغيره» وأما 
المبكّض: فالظاهر دخوله» واختار السّمُعاني دخول الكفار في لالَّذِينَآمَُوا» ويدخلون في "الاس ونحوه في 
الأصح من غير قرينة» وإلا عمل بها) وذسبّه المرداوي في التحبير لجمهور العلماء. (١/۸۸ء؟)‏ 

() ومذهبنا يدخل مطلقًاء قال في مختصر العحرير: (والمتكلم داخلٌ في عموم كلامه مطلقًا إن صلح) قال في 

وَأَمْرَا أَوْنَهْيًا) (*/252) وقد سبق العنبيه على مخالفة ابن السبكي 


و چ 


شرحه: (سَوَاءٌ کان الْكَلامُ حَبَرًا أَوْ إِنْمَاءٌ ا 
في باب الأمر. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وَمِئْلُ: (خذ من أموالهم صدقة) يقتضي أخذها من كل نوع من 
المال). وما معنى قول ابن السبكي: (وأن نحو..) وقول ابن النجار: (ومثل:..)؟ هكذا ترجمة المسألة في كتب 
الأصولء وفسّرها العراقي بقوله: (السادسة: إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعا مجرورا بمن نحو قوله تعالى: 
(خذ من أموالهم صدقة)..) الغيث الهامع (ص5؟). وفيه تأمل. 

() وعرّفه في ختصر التحرير بقوله: (قصر العام على بعض أجزائه) وفيه ما في حدٌ العام» وتعريف المصنف أجود 
منه. 
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والقابل له حُكُمٌ تَبَتَ لِمْتَعدّد1". 

والح جواده إلى واحدٍ إن لم يكن لفظ العام ناء وإلى َل ا جنع إنْ كان» وقيل: 
مطل ود لمن مطلقًا وقيل بالمنع إا أن يی غير حصو وقيل: إلا أن يَبقى 
قريبٌ مِن مدلوله. 

والعامٌ المخصوصٌ عمومّه مراد تنَاوُلاء لا كما والمرادُ به الخصوصٌ ليس مُرادًا» 
بل کي استعيلَ في جره ومن كَمّ كان مجارًا قط 

ل الأشبة: TE‏ وفاقا للشيخ الإماع والفقهاءِء وقال الرازيٌ: إِنْ كان الباقي 


() أي: القابل للتخصيص هو الحكم الغابت لمتعددٍ إما من جهة اللفظ أو المعنى كالمفهوم» وهذه يدخلها 
التخصيص عندناء قال في شرح الكوكب في تعريف التخصيص: (وَدَخَلَ ما عُمُومُهُ بِاللَّفْظِ ك (أقْتُلُوا 
النشركيت) قضرٌ اليل عَلَ غَيْرِ لذي وعَيِْ مِمّنْ عْصِمَ بِأمَانِه وَمَا عُمُومهُ الى كَمَضْر عِلَةِ ارا في 
بع الطب بِالكَمْرِ مَكَلا. أنه يَنفُضُ إدَا ج عل غَيْرٍ لْعَرَايَا) (*/518)؛ وقال الجراعي: ("قصر العام' ولم 
يقل اللفظ العام» ليتناول ما عمومه عرفي أو عميء والمفهوم على ما سبقء فإنه يدخله التخصيص» مع أنه 
ليس بلفظ) شرح المختصر في أصول الفقه (524/2)» وعبّر في مختصر التحرير عما يقبل التخصيص بقوله: 
( ف إل فيا لد سيول عقا ا ع ا ا 
يستقيم تخصيص اصطلاحيًا كان أو غيره إلا فيما له شمولٌ وهو: ما يستقيم توكيده باكل” وهو ذو 
AN E E‏ له أل سكت ما لازي كوا | يكت كران 
أجزائها حكمّاء وذلك ليكون له بعص يمكن القصر عليه). رفع الحاجب (229/8) وانظر: الآيات البيّنات 
)/4( 

() أي: يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدٌ ولو كان جمعًاء وهو مذهبناء قال في ختصر التحرير: (ويجوز مطلقًا 
ولو لوكي إلى أن يبقى واحدٌ) وقول ابن النجار: (مطلقًا) أي: سواء كان أمرًا أو نهيًا أوخبرّاء خلاقًا لبعض 
الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر. 

() بنضّها في المختصر. 

() وهكذا في ختصر العحريرء قال: (والعام الذي أريد به الخصوص: کي استُعمل في جزئْيٌ» ومن كم كان جارًا) 

() أي: أن العام المخصوص حقيقة في البعض الباقي» وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (العامٌ بعد تخصيصه 
E‏ 
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و 
7 


غير مُنْحَصِرِ وقوم: إن حص بما لا ينتيل وإمام 0 حقيقة وجار باعتبارين: 
تناؤله» والاقتصار عليه» والأكثرُ: جار مطلمًاء وقيل: إن اسن مِنه» وقيل: إن حُص 

٠‏ والمخصّض قال الأكثرٌ: حجَّة وقيل: إن حص بمُعيّنِ!'» وقيل: بِمُفّصِلِ» وقيل: إن 
َنْبا عنه العُمومُ وقيل: في أقلّ الجمع» وقيل: غير حجَّة مطلقًا. 

ويُتمسّكُ بالعامٌ في حَياةٍ التي 4 قبل البحثِ عن المُخصّصِ»ء وكذا بعد الوفاة!"» 
خلاقًا لابن سُرَيْج» وثالكها: إن ضاق الوقتُ؛ كم كفي في البحث الطَّنُ خلافًا للقاضي. 

المخَصّصٌ قسمان: 

الأَوّلُ: المتّصل 

و ا 

الأوَّلُ: الاستثناءً 

وهو: الإخراجٌ باإلا» أو إخدى أخواته. 

مِن متكلّم واحيا*» وقيل: مطلقًا. 

ويجبُ انّصاله عاد وعن ابن عبّاي: إلى شهرء وقيل: سنق» وقيل: أبدّاء وعن سعيد 


() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (العام بعد تخصيصه حقيقة» وهو حجة إن خُصّ بمبيّن) وقوله: (بمبيّن) 
جاء في نسخة: (بمعيّن) والمعنى واحد. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويجب اعتقاد العموم؛ والعملُ به في الحال» وکذا: کل دلي مع معارضه). 

(”) وهي كذلك في مختصر التحرير. 

() وفي مختصر العحرير: (إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها) وُي عليه مسألتان» الأولى: 
لا يصح الاستثناء من النكرة» الغانية: لا يصح الاستثناء من غير الجنسء قال في مختصر التحرير: (فلا 


يصح من نكرة ولا من غير الجنس). 
() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (استثناءٌ متصل؛ وهو: إخراج ما لولاه؛ لوجب دخوله لغةّ بإلا أو 
إحدى أخواتها من متكلم واحد) 


وا قال ى عر الجر وة اتال ماد لحكلا ا حكمًا كبقية التوابع) وقول المصنف: 
٦‏ 
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بن جُبير: أربعةٍ أشهرِء وعن عطاءٍ والحسن: في المجْلِيء وعن مجاهرٍ: سنتين» وقيل: ما 
لم يَأخُذ في كلام آخرٌء وقيل: بشرط أن يُنْوَى في الكلام» وقيل: يجوز في كلام الله فقظ. 
أمّا المُنمَطم' فثالفها: متواطئ» م : مشترڭ کک او قف. 
والأصحٌ وفاقا يي أنَّ المراد باعَشْرَة) في قولك: NEES 2١‏ اة العشْرةٌ 
باعتبار الأفراد» ثم ل جّت ثلاثةء ثم أَسْيِدَ إلى الباقي تَقْدِيرًا وان كان قبْلّه ؤِكْرَاه وقال 
ال ك اراد سبع ر قري زقال القاضئ: عفر الا لات باراد اشمين فد 


ولا جوز المُستَعْرِقٌ» خلاقا لشَذُوذِء قيل: ولا ا وقيل: ولا المساوي» وقيل: 


(ويجب..) أي: يشترط» وهي غبارة الأضوايين. 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه شرطًا من شروط الاستثناء» وهو: نية الاستثناء» فقال: (والقصد من رأى اتصاله 
شرط) وذكر في شرحه خلافًاء هل يكتفى بالنية قبل الفراغ من نطق المستثنى منه أو يعتبر وجودها في أول 
الكلام؟ قولان» وصحح القول الأول» وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ونيته قبل تمام مستئى 

() البحث في دلالة الاستثناء المنقطع هل هي حقيقة أو مجاز أو غير ذلك؛ فرع عن صحته» ومذهبنا: أنه لا 
يصح كما سبق» قال في مختصر التحرير: (فلا يصح من نكرة ا يي ولذا قال في العحبير: 
(إذا كُلْنَا بِصِحَّة الاستثتاء من غير اين هو الإستَثتاء ء الْمُنقَطع فَهَل هْوّ حَقِيقَة E‏ .( (تؤهه؟) 
ولعل قول أصحابنا هو القول الغاني الذي طواه ابن السبي» ذكره العراقي اه ا كنا 
(/70") وكون الاستثناء لا يصح من غير الجنس مطلقًا في النقدين وغيرها هو من مفردات الحنابلة 
الأصولية: 

() وهو مذهبناء قال في مختصر العحرير: (والمراد بعشرة إلا ثلاثةٌ: سبعة» و'إلا" قرينة خصصة). 

(”) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويصح استثناء النصف لا الأ كثر إلا إذا كانت الكثرة من دلي خارج 
عن اللفظ) وهو من مفردات الحنابلة الأصولية» والمراد: لا يصح استثناء النصف من عددٍ مسمى» وأما 
الاسثناء بالصفة؛ فيصح استثناء الجميع؛ خلافًا لما فهمه بعضهم عن أصحابناء ولذا يقول في التحرير: 
(استثناء الكل باطلٌء وشذ بعضهم» وكذا: الأكثر من عددٍ مسمى عند أحمد وأصحابه) وقال في ختصر 
التحرير: (ويستثنى بصفة مجهولٍ من معلوم ومن مجهول والجميع» ك"اقتل من في الدار إلا البيض" فكانوا 
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إن كان العدد صركًا. 


قبل يُسِتَقْىَ من العدد عمد 7 صَحيحٌ» وقيل: لا م ماما 
والاستثناءً من الي إثباتٌ و بالعکیں' خلانًا لأبي حنيفة. 


یں 


والمقعددة إن تعاطقث قللأول" وإ فكل لما يلیه ما لم تغرف" . 

والواردُ بعد جمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ للك تفريقًاء وقيل: جنع 

وقيل: إن سيق الكل لِعَرَضِء وقيل: إن عُطِفٌ بالواوء وقال أبو حنيفة والإمام: 
للأخيرة» وقيل: مشتَركٌ» وقيل بالوقف. 

والواردٌ بعد مُفرداتٍ أو بالكلٌ*. 


كلّهم بيضًا؛ لم يُقتلوا). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وهو من نفي إثباتٌ وبالفكسن) 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (وإذا عغطف عل مثله 5 إليه) وقي التحرير: (إذا عطف 
استثناء على استثناء؛ أضيف للأول) وقيّده في التحبير بقوله: (هَذَا إذا لم يزم من عود الكل ال رة ا 
الْأكثّر على الصّحِيح كما مغلتا في الّلّاق) أي: لو قال: أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة؛ فإن الاستثناء 
الغافي يلغو وتحسب طلقتان. انظر: العحبير (573717/5) 

(7) قوله: (وإلا) أي: وإن لم تتعاطف» قال في مختصر التحرير: (وإلا فاستثناء من الاستثناء» ويصح إجماعًا) وقول 
المصنف: (ما لم يستغرقه) وعندنا يقال: أو الأكثر» كما سبق 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وإذا تعقّب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم» وصلح عوده 
إلى كل واحدة ولا مانع؛ فللجميع كبعدٍ مفردات). وقول المصنف: (تفريقّاء وقيل: جمعًا) يبدو أنها ساقطة 
من أغلب النسخ ولم أجد الإشارة إليها في شرح المحلي ولا في الكوكب الساطع؛ وهي موجودة في النسخة 
التي شرح عليها العراقي وأشا رطا في المراقي» ومذهبنا في ذلك: أن المفرّق يجمع ولذا قالوا لو قال: أنتِ طالق 
واحدةً وثنتين إلا واحدةً؛ تقع اثنتان؛ لأنها الباقية بعد المستشنى. انظر: كشاف القناع (270/0) [الشاملة] 
وانظر شرح عبارة المصنف: الغيث اهامع (ص٦۳۱).‏ 

(*) قال في مختصر الححرير كما سبق: (..فللجميع كبعد مفردات) قال الزركشي: (اقتضى كلام جماعة الاتفاق في 
المفردات) تشنيف المسامع )؟/۷0۷( 
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أمّا القِرانُ بين الجملتين لفّ؛ فلا يَقتَضِى التَّسِويّةَ في غير المذكور حُكْمّا("2» خلاقًا 
لأبي يوسّفٌ والمُرَن. 

الغاني: الشرظ 

وهو ما يَلرَمُ ِن عَدَمِه العَدَمُ ولا يَلرَمٌ ِن وجوده وجود ولا عدمٌ إذاته!". 

وهو كالاستثناءٍ اتصالاء وأَوْل بِالعَوْدٍ على الكل على الأصخ/". 

ويجورُ إخراج الأكثر به وفاق. 

القالث: الصفة 

كالاستفناء في العَوْدٍ ولوتَقدَّمَتُ2*0 أما المتوسّظة: فالمختارٌ اختصاصها بما وَلِينه". 


الرابعٌ: الغاية 

كالاستفناء في العود"» والمرادُ غاية تقدَّمَها عمومٌ يَشْمَلُها لو لم تَأْتِء مثلُ (حتى 
يعطوا الجزية) [العوبة: 1۲۹ وأمّا مِكْلُ (حتى مطلع الفجر) [القدر: ]٥‏ فلتحقيق العموم» 
وكذا «قَكَعْتُ أصابعّه من الِنْصِرِ إلى البئصر)0". 


() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (القران بين شيئين لفطًّا؛ لا يقتضي التسوية بينهما حكمًا في غير 
المذكور إلا بدليل). 

() هذا تعريف للشرط الشامل للغوي وغيره» وعرّفه ابن النجار في خطاب الوضع بتعريف المصنف» وقال هنا 
في المخصصات: (الغاني: الشرط» ويختص اللغوي منه بكونه مخصّصّاء وهو: ُخرجٌ ما لولاه لدخل). 

(7) وهو مذهبناء قال في مختصر العحرير: (وهو في اتصالٍ بمشروط؛ وتعقب جملٍ متعاطفة: كاستثناء). 

() قال في مختصر التحرير: (ويصح إخراج الأكثر به). 

() وهي كعبارة مختصر التحريرء قال: (الغالث: الصفة» وهي: كاستثناءٍ في عودٍ ولو تقدمت). 

(() حكاه في الححرير بقوله: (وقيل..). 

(") قال في مختصر العحرير: (الرابع: الغاية» وهي كاستثناء في اتصالٍ وعودء ويخرج الأكثر بها). 

() وهو معن قوله في مختصر التحرير: (وما بعدها الف إلا في: قُطعت أصابعه كلّها من الخنصر إلى الإبهام 
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الخامسٌ: بَدَل البعضٍ من الكل 

ولم يذْكُرْهُ الأكثرون7"» وصوَبَهُم الشيح الإمام. 

القسمٌُ العافي: المنفصلٌ 

جور القتخصيصٌ باليس والعقلٍ'"» خلانًا لِشُدْذِ ومَنَعَ الشافعئٌ تّسميئه تخصِيصًاء 
وهو لفظىٌ. 

والأصحٌ جوارٌُ تخصيصٍ الكتاب به» والسنةٍ بها وبالكتاب» والكتاب بالمتواترق وكذا 
بخبر الواحدٍ عند الجمهور'”2» وثالفها: إن حْص بقاطع» وعندي عكسّه وقال الكَرْخي: 
بمنفصلٍ» وتَوَقَّمَ القاضي. 

وبالقيايس!*» خلافًا للإمام مطلقًاء وللجباڻځ إن كان خَفِيّه ولقوم إنَّ لم يڪن 
أصله مُخصّضًا مِن العموم» وللكَرْخيّ إنْ لم بخص بمنفصلء وتَوَقٌَ إمام الحرمين. 

وبالمَحوّى» وكذا دليلٍ الخطاب في الأرْجد". 


ونحوه؛ فلا). قال في التحرير: (وحلّه في غاية تقدمها عمومٌ يشملها لولم تأت جخلاف: (حتى مطلع الفجر) 
و'قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام' فالغاية في الأول خارجة قطعًاء وفي الخاني: داخلة قطعًا). 

() قال في مختصر العحرير: (الخامس: بدل البعض» والتوابع المخصصة كيدل وعطف بيان وتوكيد وغوه 
كاستثناء) وأصلها للشيخ تقي الدين» وقال في التحرير في تعداد المخصصات: (زاد الآمدي ومن تبعه: بدل 
البغض). 

() قال في مختصر التحرير: (وهو منفصلٌ؛ ومنه: الحس والعقل). 

(") وهو كذلك عندنا فيما سبق قال في ختصر العحرير: (يخصص الكتاب ببعضه»ء وبالسنة مطلقّاء والسنة به 
وببعضها مطلقًا) وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كانت متواترة أو آحادًا. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ([و] يجوز تخصيص اللفظ العام أيضًا [بالقياس] قطعيًا كان أو 


طني 
() وهو مذهبنا في المسألعين» قال في ختصر التحرير: (وعامٌ بمفهوم مطلقا) وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كان مفهوم 
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بفِعْلِه وتَقْرِيرِه في الأصځ 

والأصحٌ أن عط العام عل الخاص لكل ورجوعً الضمير إلى الع اكلم ومذهتت 
الراوي ولو صحابِيًا“» وذكرٌ بعض أفراد العاةٌ: لا ضضض 

وأنَّ العادة بتركِ بعض المأمور تُخصّص إن أقرّها الى ك أو الإجماغ7”» وأنَّ العامً 


() وهو مذهبنا في المسألتين» قال في مختصر التحرير: (وبفعله بل إن شمله العموم؛ وإن ثبت وجوب اتباعه فيه 
بدليل خاصٍ؛ فالدليل ناس للعام» وبإقراره ٤‏ على فعل» وهو أقرب من ذسخه مطلقّاء أو عن فاعله) 

() أي: أنه لا خصصء وهو عندنا كذلك» قال في مختصر التحرير: (ولا يلزم من إضمار شيءٍ في معطوف أن 
يُضمر في معطوفٍ عليه) وزاد السيوطي عطف الخاص على العام وهو عندنا كذلك» وعبارة مختصر التحرير 
تدل عليه. 

(7) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير وشرحه: ([ولا] يض عام [برجوع ضمیر إلى بعضه]) (۳۸۹/۳) 

() ومذهبنا: أن العموم يُخصّص بمذهب الصحابي» قال في مختصر التحرير وشرحه: ([و] يجوز تخصيص اللفظ 
العام أيضًا [بمذهب صحايٌ] عند من يقول: إنه حجةء قال ابن قاضي الجبل: إذا قلنا: قول الصحابي حجة؛ 
جاز تخصيص العام به) (*ولام) 

2( 000 قال في ختصر التحرير وشرحه: ([وَإِذَا وَافَقّ حاص عَامًا] بأَنْ يرد لفط عام ون لاض 

ا للك حامر نول فيد و لزلو كن الله كلم وام و قا زرا 'دِبَاغْهَا ظهُورُهًا" فَهَدَا 


وړ د 


0 وَهْوَ بَعْضُ أَفْرَادٍ الّعَامَ [لَمْ يُخَصّصَّهُ]) (287/0) ويُنتبه هنا إلى أن احا إذا کان له مفهومٌ يخالف 
العام؛ فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم» وقد سبق أن مذهبنا جوازه مطلقًاء وأن جميع المفاهيم يحتج 
بهاء قال في 0 (فإن كان للخاص مفهوم يُخالفه...فهذا هو مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وقد 
سبقت) عقب به أبا الخطاب» انظره: (ص؟؟!وما بعدها)» وقال ابن اللحام في القواعد: (وأما قول أبى 
امجن اله إن كل يعض د ال بكرن ا د غا ا كان ذلا ال دا 
معتبر؛ فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم؛ والمذهب عندنا: تخصيص العموم بالمفهوم» كما إذا كان المطلق 
والمقيد إثباتا وكان المقيد مفهوما فإنه يقيد المطلق وقد وافق عليه القاضي) (255). 

() قال في مختصر التحرير: (ولا لَص عادةٌ عمومًاء ولا تُقيّد مطلقًا) والمراد بالعادة هنا: العادة الفعلية» كما 
ذكره ابن اللحام» وقد استشكل بعض أصحابنا هنا اختلاف كلام القاضي في كتبه الفقهية عما ذُكر في 
الأصول» فبحث ابنُ مفلح أن مرادهم بالمسألة هنا تخصيص العادة بكلام الشارع» قال -رحمه الله-: (وفي 
الفقه مثل هذه مسائل مختلفة» فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف الشارع؛ وكلام المكلف يعمل فيه 
بعرفه أو عرف خاص أو عام..) انظر تتمته: أصول الفقه لابن مفلح (۹۷۳/۳وما بعدها). وقول المصنف 
هنا: (إن أقرها النبي ب أو الإجماع) أي: فتكون مخصّصة قال المحلي: (والمخصّّصٌ في الحقيقة التقريرٌ أو 
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لا يُقصَرٌ على المعتادِ» ولا على ما وراءه بل تُطرّحٌ له العادةٌ السابقة7"» وأنَّ نحو «قصَّى 
بالشُفعةٍ للجار» لا يعم وفاقًا للأكثر. 
مسألة: 


جوابٌ السّائلٍ غير المستقِلٌ دوئّه تابعٌ للسؤالٍ في عموهه» والمستقِلٌ الأخصٌ جائرٌ 


الإجماع الفعلي). (0/1؛) وقد سبق حكم التخصيص بالإقرار» وأما التخصيص بالإجماع؛ فقال في مختصر 
التحرير وشرحه: ([وبإجماع] يعني: أن العام بخص بإجماع [والمراد: دليلة] أي: دليل الإجماع؛ لا أن الإجماع 
نفسه مخصص؛ لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه» وإن لم نعرفه) (19/7”). ولم يذكر المصنف 
مسألة التخصيص بالإجماع؛ وقد زادها السيوطي في نظمه. 

() أقول: لمسألة التخصيص بالعادة ثلاثة أحوال -وهو مستفاد من البرماوي-» الحال الأولى: أن يوجب المبي 4ل 
شيئًا أو يُحرمه بلفظٍِ عام» ثم تجري عادةٌ بعد ذلك بترك بعض ما أوجب أو فعل بعض ما حرّم» وفي هذه 
الحال لا خصص العادة العموم إلا بإقرار الدبي كل أو الإجماع» وسبقت. 

الحال الغانية: أن تتقدم عادة في عل شيء على ورود عام شامل له ولغيره» فهل يكون العموم منصرقًا إلى المعتاد 
أم هو على عمومه؟ قال ابن مفلح في أصوله: (قال بعض أصحابنا: ومثل المسألة -أي: ال حالة الأولى- قصر 
الحكم على المعتاد زمنه عليه السلام» ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم» 
على غير المصانع المحدثة» وله نظائر. كذا قال» وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماءء فلم يخالف الأصحاب 
أحمد في هذا..). 

الحال الالغة: أن تكون العادة جارية بإطلاق لفظ على بعض أفراد العام الدال عليها لغةء نحو ان يكون عُرْفهم 
إطلاق 'الطعام" على البُر مثا أو عل المقتات» ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام» فهذا تخصيص» وهوفي 
الحقيقة مِن تقديم الحقيقة العُرفية على اللغوية» هكذا ذكر أصحابناء وقد حُكي الاتفاق عليهاء وانظر: 
التحبير (398/5؟2) الذخر الحرير (ص١٤٥).‏ 

() ومذهبنا: أنه يعم قال في مختصر التحرير: (نْحَوُ قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر" يعم ك غرر) وهي من 
مداتا اة الأصولية 

() وهو مذهبناء قال في ختصر التحرير: (والجواب لا المستقل: تابع للسؤال في عمومه» وفي قول: وخصوصه) 
وقوله: (وفي قول: وخصوصه) أي: أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه؛ ومثاله: لو قال للنبي 
يل قائلٌ: توضأتٌ من ماء البحر؛ فقال الدبي كلهِ: يحزيك. فلا يَعمّ غيره. وهذا القول اختاره أبو الخطاب 
من أصحابنا وزادها المحلي على كلام المصنفء ولعل المذهب عند الأصحاب: أنه َعم غيره ولا يڪون 
تابعًا للسؤال» قال المجد في المسودة: (وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد) (ص؟١١٠)‏ وقال ابن مفلح في أصوله بعد 
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إذا أمكتّث معرفةٌ المسكوت والمساوي واض*(". 
والعام قل ما خاض مه فونه فر ال کو 
فلن كانت قرينة التعميم فأجدر. 
وصورةٌ السبب قطعيّةُ الدخول عند الأكثرء فلا حص بالاجتهادء وقال الشيُ 


يرم ۶ 


الإمامٌ: ظنّيّةا*» قال: ويّقرُبٌ منها خاصٌ في القرآنٍ تلاه في الرسم عام للمناسبة“. 


تقديم قول أبي الخطاب: (والذي عند أصحابنا: التعميم..) ثم استدل له» انظر: )80١/5(‏ وقال المرداوي في 
التحرير بعد تقديم قول أبي الخطاب: (وقال الأصحاب بالتعميم» وهو ظاهر كلام أحمد والشافعي في قوله: 
"ترك الاستفصال..). 

() يعني: أن الجواب المستقل الأخص من السؤال إذا أمكن أن يُعرف منه حكم المسكوت عنه؛ فإنه جواب 
جائرٌ وصحيح» وإن لم تمكن معرفة حكم المسكوت منه؛ فلا يجوز؛ لأن فيه تأخيرًا للبيان عن وقت 
الحاجة» وهذه المسألة بعينها لم ينض عليها صراحةً في مختصر التحرير» ولكنها داخلة في عموم قوله: (ولا 
يُؤخر-أي: البيان- عن وقت الحاجة)» وأما حكم عموم الجواب وخصوصه في هذه الصورة؛ فقال في مختصر 
التحرير: (وإن كان -أي: الجواب- أخصّ؛ اختص به السؤال) قال الزركشي: (وسكت عن حكمه في العموم 
والخصوصء وهو كحكم السؤال في ذلك» لكن لا يسمى عاماء وإن كان السؤال عاماء لأن الحكم في غير 
حل التنصيص غير مستفاد من اللفظ بل من التنبيه» قاله الصفي اللحندي) تشنيف المسامع .)۷۹۹/٩(‏ 

() يعني: حكمه ظاهر بأنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. قال في مختصر التحرير: (والمستقل إن ساوى 
السؤال تابعه فيما فيه منهما) أي: فيما فيه من عموم وخصوص. وفيه إشكالٌ عندي يسر الله حلّه وانظر: 
التعليقات على مختصر التحرير. 

(7) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وإن كان -أي: الجواب- أعمٌ» أو ورد عام على سببٍ خاص بلا سؤال؛ 
اعثّبر عمومه). 

() أي: أولى بالتعميم وهذا ظاهرء قال الزركشي: (محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو 
تعميم) تشنيف المسامع )65م 

() والأول مذهبناء قال في التحرير: (وصورة السبب قطعية الدخول -خلافًا للسبكي-؛ فلا تحص بالاجتهاد) 
وهي في المختصر. 

() أي: يقرب من صورة السبب في قوة دخوله في العموم: خاصٌ ذكر في القرآن وتبعه في المصحف عامٌ يشمل 
هذا ا لحاص» ولم أجد نقل هذه المسألة عند أصحابناء وقال أحد أشياخي: إن أفراد العموم متفاوتة في قوة 
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عع 


مسالة: 
و 4 ال ٥‏ ا > 0( اه ?| 
إن تاخرٌ الخاص عن العمل ذسَحَ العام ٠‏ وإلا حَصص ٠"‏ وقيل: إِنْ كقارَنا تعارضا 
في قَدْرٍ الحا كالتّضَّيْن» وقالت الحنفيّة وإمامُ الحرمّين: العام المتأَخّرُ ناسح فإِنْ جُهل؛ 
فالوقف أو التَّسَاقُظ. 
و يا. 2 ا N O ET‏ 
وإِنْ كان كل عاما مِنْ وجي؛ فالترجيح ٠"‏ وقالت الحنفيّة: المتاخر ناسخ. 


المطلق والمقيد 
«المطلّقٌ: الدَالْ على الماهيّة بلا قَيوِا*» ورّعمَ الآمديٌّ وابنُ الحاجب لاله على 
الوحدة الشائعةء تَوهّماهُ التّكرة*» ومن كَمَّ قالا: الأمرُ بمطلّقٍ الماهيّة أمرّ يجري وليس 


دخوطا في اللفظ العام بحسب ما يحتف بها من قرائن؛ فبعض أفراد العام؛ ما يتعذر إخراجها منه» وبعضها 
يفتقر إخراجها إلى دليل قوي» وبعضها يكفيه أدنى قرينة؛ إذ حقيقة التخصيص تأُويلٌ للظاهر؛ فيقال فيه 
اشن الك رن مقف ريك اه بمعناه قلتُ: ولعل هذه الصورة من هذا الوجه؛ وانظر: الآيات البينات 
)10/۳( 

() مجيئ الخاص بعد العمل بالعام لم يُصرح بحكمه أصحابنا المتأخرون» وقد ذكره الطوفي -رحه اللّه- من 
الفروق بين التخصيص والنسخ وقد استشكل هذا الفرق (588-587/2)»؛ وقد حك الزركشي وغيره 
الاتفاق عليه» انظر: البحر المحيط (06:/4) ولا يخفى أن العخصيص بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وعليه؛ فما يأتي بعد العمل بالعام؛ يكون ذسًاء وسيأتي نظير هذه المسألة في تأخر المقيد عن 
المطلق» وقياس كلام أصحابنا هناك مالف للاتفاق المحكى هنا. 

() أي: إن لم يتأخر عن العمل؛ فإن الخاص يُخصّص العام؛ قال في مختصر العحرير: (إذا ورد عام وخاص؛ قُدم 
الحا مطلمًا) أي: سواء كانا مقترنين أو لا. 

() قال في مختصر التحرير: (وإن كان کل منهما عامًّا من وجه خاصًا من وجه؛ تعارضا وظلِب المرجح). 

() قال في مختصر العحرير: (ما تناول واحدًا غير معيّنٍ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه) وهو تعريف الموفق» قال 
الطوفي بعد ذكره لتعريف الموفق وتعريف المصنف: (مَعَاني ما ذَكَرَْاهُ في الْمُظْلَّقٍ وَالْمْقَيّدُ مُتَقَارِيَةُ لا يَكَادُ 
يَظْهَرُ بَيْتَهَا تَقَاوْتٌ..) شرح مختصر الروضة (/7*6) 

(:) قال في التحرير بعد حكايته تعريف المطلق: (وقال الأمدي والجوزي وابن حمدان: نكرة في إثبات)» وقال 
في شرح الكوكب -نقلًا عن الطوفي-: (اللَفْظ إن دل علَ الْمَاهِيّ ِن حَيْتُ هي مِيَ؛ فَهُوَ الْمظلَقْ كَالِذْمَانِء 
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ِتَيْءء وقيل: بڪل جُزي» وقيل: إذنَ فيه. 
مسألة: 
اللطلق يوا كك الفا تاكن" N Og‏ 
معبَتيْنِ» وتأخَّرالمقيّدُ عن وقتِ العمل بالمطلق؛ فهو ناسح وإلا ِل المطلقٌ عليه» وقيل: 
المقيّدُ ناسح إن تأخّرء وقيل: يحمَلُ المقيّدُ على المطلق!". 
وان كانا مَنفِيينِ؛ فقائل المفهوم يُقَيّدُه به("» وهي خاصٌ وعاءٌ. 


أو عل وَحْدَةِ معيّككَرَيه فهو الل اؤ عير معيئةٍ گرَجُل؛ َه الككِرَة) )10١/٠(‏ 

() قال في ختصر التحرير: (وهما كعاع وخاص» لڪن..) 

() أي: ولو بعد وقت العملء وهو ظاهر المذهب هناء قال في مختصر العحرير: (..فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين؛ 
كأعتق في الظهار رقبة ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة؛ حمل مطلقٌ ولو تواترًا على مقيدٍ ولو آحادًاء ومقيدٌ ولو 
متأخرًا بيان للمطلق) قال في التحرير: (والأصح: أن المقيد بيان للمطلق» وقيل: ذسحٌ إن تأخر المقيد» وقيل: 
عن وقت العمل بالمطلق) وهو يُعارض ما تقدم في التخصيص؛ وهذا ما يشترك فيه العام والخاص مع المطلق 
والمقيد. وانظر: الآيات البينات (8/9؟1) وقال البرماوي: (إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلقء كان 
ناسخًا له بدليل الخطاب كما سبق نظيره في التخصيص) الفوائد السنية (8/4؟؟2) وقد فهم المرداوي من 
كلام البرماوي بعد حكايته للأقوال في المسألة أن محل الخلاف في مجيء المقيد قبل وقت العمل أما قبله؛ 
فهو ذسخ. انظر: التحبير (29724/7)؛ فليحرر. 

(”) وهو مذهبناء قال في ختصر العحرير: (وإن كانا نهيين؛ فَيّد المطلق بمفهوم المقيّد وکنهې في وإباحة وكراهة 
وفي ندب نظر) أي: كالنهيين لو انا نفيين أو إباحتين أو كراهتين» وفي الندبين نظرء وهي عبارة الشيخ تقي 
الدين في المسودة (ص47١)‏ وحكم النفيين من زيادات المختصر على التحرير» وقد ذكرها المرداوي ف 
التحبير» ولم أجدها لأحدٍ من أصحابنا قبله. 

() أي: هذه المسألة من العام والخاص؛ لعموم النكرة في سياق النفي وسياق النهي» وظاهر صنيعه في المختصر 
والتحرير أنهما من المطلق والمقيد» ولذا قال في التحرير: (وقيل: هما من العام والخاص) وقال في شرحه: 
(ذكر غير وَاجِد من اْأصُولينَ أنه إذا اتحد الحم وَالسَيَب وكا نوين سبيت مق سرون انلق :و المقيده 
وَمن جملّة من ذكره ٠‏ ابن مُفْلِح وَغيره من أضحَابتا وَعيرهم وتابعناهم» وذهب جمَاعة من الْعلمّاء لم 
الْقَرَاقِ وَابْن دَقِيق الْعِيد وَعَيرهمًا - أنه من صور الْعَام وَالخاص؛ أنه نكرّة في سِيّاق لتقي والنكرة في 
سِيّاق المي أو الكغي عَامّة مَة» وَهَذَا الاه وتسميتهما مُطلقًا ومقيدا مجّاز) التحبير (610/5؟) وقال ابن 
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وإن كان ا جه اما RS‏ هقد يضة لكف 

وإن اخْتَلَمٌ السببٌ؛ فقال أبو حنيفة: لا يُحَمَلُء وقيل: يُحَمَلُ لفطّاء وقال الشافئ: 
ا 

وإ اعد الموج وا خلت حكنيساء قعل اللاف. 

والمقيّدُ بمتنافيّينٍ يُستَغْ عنهما إن لم يَكُنْ أَوْلَ بأحدهما قياسً“. 


اللحام في القواعد: (تنبيه: ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين من صور 
المطلق والمقيد فالذي يظهر أن ذلك ليس هو من صور المطلق والمقيد بل هو من صور العام والخاص لأنه 
نكرة في سياق نفي والسكرة في سياق النفي عامة لا مطلقة واللّه أعلم. ثم وجدت القرافي قد أشار إلى نحو 
ما ذكرناه) (ص؟7 "م ). 

() وهي بنصّها في المختصر. 

() وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (وإن اختلف سببهما...؛ حمل المطلق قياسًا بجامع) 

() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (وإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلمًا) بل قال في العحرير: (وإن اختلف 
حكمهما؛ فلا حمل اتفاقًا مطلقًا) أي: سواء اتفق السبب أو اختلف. وانظر: تشنيف المسامع (417/6- 

2818 ). 
() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلقٌ؛ حمل المطلق 
قياسًا بجامع وإلا تساويا وسقطا) قال في التحرير: (وإن اتحد السبب وتساويا؛ سقطاء كمحل تراب في غسل 

نجاسة كلب). 
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الظاهر والمؤول 
«الظاهرً): ما دلَّ دَلالَةٌ ظبّيَة1". 


و الحأويلٌ): ڪل الظاهر عل المحتمّل المرجوح» فإن یل إدليل؛ فصحيحٌ م ا 
ين دلیلا؛ فاس او لشيءِ؛ فلع صا 7 
. ل ان 5 2 8 و 
ومن البعيد“ تاويل «امسك» عل ادا وان :فيس كرا على ستين مذاء 
و«أيُما امرأ تكحث نفسّها) على الصغيرة والأمة والمكاتبَة والا صِيامَ لمن لم يُبَيّهْا 
على القضاءٍ والنذرء و«دَكاةٌ الجنينٍ ذكاةٌ أمّه» على التشبيه» و(إنّما الصدقات» على بيان 


3 3 رف ومن لك ذا رحم رما عل الأصول والفرو ع و«السّارق يَسِرِقٌ 
البَيْضَةة عل الحديدء وابلالٌ يَشْمَع الأذاك» على يَجْعَلُهِ سَفْعًا لأذانٍ ابْن أ مكتوم. 


() قال في مختصر العحرير في تعريف الظاهر: (واصطلاحًا: ما دل دلالةٌ ظنيةٌ وضعًا أوعرقًا). 

() قال في مختصر التحرير في تعريف التأويل: (واصطلاحًا: عمل ظاهر على تُحتمل مرجوح» وزد لصحيحه: بدليلٍ 
يُصيّه راجحًا). 

(") قال في العحبير: (قإن ترك الاجر لا لتليل تُحَقّق» بل لشبه تخيل للسامع أَنّها دليلء عند التَحْقِيق تضمحل 
درلا اده ونيها فين ويل ا 11 لكيه من ذلك قَهَذَا لعب لا يعبأ به) 
(5/5غم؟) 

(أ) هذه أمثلة للتأويل البعيد» وذكرها في مختصر التحرير سوى قوله: (و"إنما الصدقات"..) والمثالين الأخيرين. 

() وعندنا قال ابن مفلح في أصوله: (والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية - على بيان المصرف من 
ذلك لوضافتها إليهم بلام التمليك؛ والعطف المقتضي للتشريك) )٠١57/9(‏ 

() وعندنا قال في مختصر التحرير: (و-تأويل- المالكية والشافعية: "من ملك ذا رحم محرم؛ فهو حرٌ” على عمودي 
نسبه) قال في شرحه: (وإنما کان بعيدًا: لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل) )107١/9(‏ 
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[المجمل والمبين] 
«المُجِمَلٌ): ما لم تَنََضِحْ دلالئه1". 
فلا إجمال في آية ال ونحو (حرمت عليكم ال [النساء: 68 
(وامسحوا برؤوسكم) [المائدة: ٦‏ (لا نكاع إلا بِوَّكّا؛ رع عن آَم متي الخطأ» «لا صلاة 
إل بفاتحةٍ الكتاب)؛ لوضوح دلالة الكل ”» وخالف قوم. 
إا الاجمال ف مثلٍ «القرعِ) و«الثورا و(الجسماء ومثل مثلٍ «المختار» لتَردّدِه بين الفاعلٍ 
والمفعول"» وقوله تعالى: (أو يعفو) [البقرة: ٠٣۷‏ (إلا ما يتلل عليكم) [المائدة: ١‏ 


() عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (ما تردّد بين محتملين فأكثر على السواء)» وهو نحو تعريف المنتهى والإقناع؛ 
والتعريف الذي ذكره المصنف لابن الحاجب وتبعه ابن مفلح في أصوله وكذا حفيده البرهان في المبدع 
والبهوق في شرحيه؛ والذي يظهر أن معناهما متقارب» ولذا يقول في المبدع: (الْمُجْمَلُ: ما لَمْ كنضح داه 
وهو تقيض المي وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ قَصَاعِدًا عَلَ السَّوَاء) (۸/ه٠ء)‏ 

0 قال في مختصر العحرير: (ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عبن وهو عامٌ) وعمومه من دلالة الاقتضاء کا 

() قال في 0 ولا" إِجْمَالَ أَيْضّا'في' قَوْلِِ صل اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّ: 'لا صَلاة إلا بور" "رخو 
4 "لا صَلاةَ إلا بمَامِحَةِ اتاب" "لا ِڪَاح إلا بول" "لا صِيَامَ ِن لَمْ يُبَيّتْ ث الصّيَامَ ِن اليل" .الما 
ا اد ام وَاقِعَةَ: 3: تَتَوََفُْ الصّحَةٌ فِيهَا عَلَ إِضْمَارِ يي انهو 
ڪل اها َيس مَل "وفطي ذَلِك" وَهْوَكَوثهُ لَيْسَ جملا في الصَحَة وَعْمُومُهُ مِنْ الإضْمَار أ 
عَلَ دَلالَةِ الإضْمَارٍ عَلَ ما تَقَدَّمَ مِنْ دَلالَةِ الاقْتِضَاءٍ وَالإِضْمَارٌ) (529/0-١15؛)‏ 

() هذه أمثلة على الإجمال في المفرد» قال في التحرير: (ويكون -أي: الإجمال- في الكتاب والسنة في اأص 
وفي مفردٍ كقرء وعين ومختار ونحوها..) وعبّرعنها في مختصر التحرير بالاسم» قال: (ويكون -أي: الإجمال- 
في حرفي واسم..). وقال ابن اللحام في مختصره تبعًا للطوفي: (وَقد يّقع من جهّة التصريف كلمختار والمغتال 
للْقَاعِل وَالْمَمْمُوَل) والأؤل طريقة أكثر الأصوليين. 

() تتمة الآية: [أو يعفو الذي بيده عقدة السكاح) والإجمال لتردده بين الزوج والولي» والمذهب: الزوج» وهذا مثال 
على الإجمال في المركب» قال في مختصر العحرير: (ويكون في حرف واسي ومركب). 

() هذا مثالٌ على الإجمال في العام الذي حُص بمستثنى مجهول» قال في مختصر التحرير: (ويكون -أي: الإجمال- 
في..عامٌ حص بمجهول ومستثنى وصفةٍ مجهولين). 
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(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون )1'' [آل عمران: ٩۷‏ وقوله |: لا يَمْتَعٌ أحدُكم جاره 
أَنْ يَضَعٌ خسَبّه في جدارها("» وقولك: ١زيدٌ‏ طبيبٌ ماهر «العلاثة زوج وفرد. 


والأصحٌ وقوعه ف الكتاب والس ون الي الشرعيّ أوضَحٌ ین القوي وقد 


فإِنْ تَعَدَّر حقيقة .. فير إليه بتجوز"» أو جمَلء أو يحمل على اللّمَويٌ» أقوالٌ. 

+ لني الك لمق الحداطيا ف‎ NS 
فان کان ااا قزل بوث فيه ال ا‎ 

البيانُ): إخراج الشَّىْءِ مِن حَيّز الإشكال إلى حَيّرِ ال ج 00 

وإنّما يحبُ لمن أَريدَ فهمُّه اتفاقً(:". 


() هذا مئال على الإجمال في الحرف؛ فهنا الواو محتملة أن تتكون عاطفة ويحتمل أن تتكون مستأنفةء قال في 
عور رر (ويكون -أي: الإجمال- في حرفي). 

() هذا مثال على الإجمال في مرجع الضمير؛ قال في مختصر الححرير: (ويكون في حرفٍ. ..ومرجع ضمير وصفة) 

() هذا مثالٌ على الإجمال في مرجع الصفة» قال في التحرير: (وفي مرجع ضمير وصفة» ك"زيد طبيب ماهر") 

() قال الزركشي هنا: (ومنها تردد اللفظة بين جميع الأجزاء وجميع الصفات نظرا إلى اللفظ وإن كان أحدهما 
يتعين من خارج..) (842/2) ولم أرهذا النوع عند أصحابنا. 

(:) قال في مختصر العحرير: (وهو-أي: المجمل- في الكتاب والسنة). 

() أي: في مباحث اللغات» وسبق بيان المذهب. 


-ه 
ب 


() قال في شرح الكوكب المنير: (إِدَا تَعَذَّرَ الْمْسَتَى القَرْعِي للَفْظ حَقِيقَةٌ ر إِليْهِ بتَجَوُِ محَاقَظة عَلَ الشّرْعِيّ مَا 


أَنْحَنَّ) (٣/ء٣؛)‏ 
(9) والمذهب أنه جمل مطلقًاء قال في مختصر العحرير: (وما استّعمل لمعنى تارةً ولآخرين أخرى ولا ظهور؛ 
ا 


() وفي مختصر التحرير قال: (إظهار المعنى للمخاطب) وما ذكره المصنف أصله للصيرفي» قال عنه القاضي أبو 
يعلى: (وفي هذه العبارة خلل؛ لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان» وهو بيان المجمل الذي لا 
يستقل بنفسه..) انظر تتمته: العدة في أصول الفقه .)٠١5-1١5/1(‏ 
(") قال في مختصر التحرير: (ويجب لما أريد فهمه) وفي التحرير: (ويجب لمن أريد فهمه) والمراد واحد. 
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والأصحٌ له قد يَكونُ بالفعل("» وان المظنون بير ن المعلوم. وأنَّ المتقَدّمَ 1 
جِهِلْنَا عيئه - مِن القولٍ والفعلٍ هو البيان”» وإِنْ لم يو لفق البيانان» كما لو:ظاف 
الح طؤافئن ومر ورا خد فالقول: و عله توت أو:واجس» مق دما أو ا و قال 
أبو الحسين: المتقدّم. 

مسألة: 

تأخيرٌ البيانِ عَن وقتٍ الفِعْلٍ غير واقع وإِنْ جار وإلى وقته واقعٌ عند الجمهور 
سواءٌ كان للمبيّنِ ظاهرٌ أم لا وثالفها: يمتَنِعٌ في غير المجمل» وهو ما له ظاهرٌء ورابعها: 
يَمتَنِعٌ تأخيرٌ البيانٍ الإ جمالك فيما له ظاهرٌ بخلاف المشئرَكِ والمتواطئ» وخامسّها: يَمتَنِعُ 
في غير النَّسْخْ» وقيل: يجوز تأخيرٌ النسْخ اتفاقاء وسادسّها: لا جور تأخيرٌ بعضِ دونَ 

وعلى المنع المختارٌ أنه تجوز للرّسولٍ بي تأخيرٌ التبليغ إلى الحاجة"» وأنّه يجوز أنْ لا 
يَعْلّم الموجودٌ بالمخصّضء ولا بأنّهِ عَصَص0. 


() قال في مختصر التحرير: (ويحصل -أي: البيان- بقولٍ وفعلٍ ولو كتابة أو إشارةً والفعاِ أقوى وبإقرارٍ على 
فعل). 

() وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (ويجوز كون البيان أضعف دلالةً). 

(”) قال في مختصر العحرير: (والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا؛ فالأسبق إن عُرف: بيانٌ» والغاني: تأكيدٌ 
وإن جُهل؛ فأحدهما). أي: من غير تعيين. 

() قال في ختصر التحرير: (وإن لم يتفقا كما لو طاف بي بعد آية الحاج قاردًا مرتين» وأمر قارنًا بمرة؛ فقوله: 
بیان» وفعله: ندبٌ أو واجبٌٍ مختصٌ به). 

() وعندنا غير جائزء قال في مختصر التحرير وشرحه: ("ولا يُوْخَّر' أي: لا يجوز تأخير البيان "عن وقت الحاجة") 
(0/۳(. 

9) وهوالمذهب قال في مختصر التحرير: (ويجوز تأخيرُه» وتأخيرٌ تبليغه يد الحم إلى 0 والعدريج بالبيان) 
قال في شرحه: (سَوَاءُ گن الْمُبَيّنُ طاهِرًا يُعْمَلُ بء كُتَأَخِيرِ بَيَانِ الكَخْصِيصٍء وَيَيَانِ التَقْيبِدء وَبَيَانِ اللخ أو 
لذ كيان الْمْجْمَلِ) (۳/) وقوله: (الحدريج بالبيان) بأن يبيّن تخصيصًا بعد يم 

(") وهو المذهبء قال في مختصر التحرير: (ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه بلي الحكم إلى وقتها). 

() قال في مختصر التحرير: (ويجوز تأخير إسماع مخصّصٍ موجود) 
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النسخ 

اختُلِفٌ في أنه رَفمٌ أو بان والمختارٌ: رفمٌ الحكم الشرعيّ بخطاب7". 

فلا فسح بالعقل!", وقول الإمام: من سَقَظ رِجْلاهُ سح لوا عدف ل 
بالإجماع؛ ومخالفتُهم تَتَصَمَّنُ ناسحًا/". 

ويجُورُ على الصحيح ذَسْحٌ بعضٍ القرآنٍ تلاوةً وحكمّاء أو أحدهما فقظ”*2» والفعلٍ 
قَبْلَ التّمكُنٍ”*» والنسمٌ بالقرآنِ لقرآنِ وسنة"» وبالسنة للقرآن» وقيل: يَمْتَيمُ 
بالآحادء والحقٌ لم يمَعْ إلا بالمتواترة"» قال الشافعيٌ: «وحيثُ وَقَع بالسّنّةٍ فمعها قرآنُ» أو 
بالقرآنٍ فمعَهُ سنَّةُ عاضدةٌ ثبي تَوافْقَ الكتاب والسَّة» وبالقياي7» وثالعها: إنْ كان 


جلياء والرّابع: إن كان في رمَنِهِ 5 والعلة منصوصة» وذسخ القياس في زميه 5 وشرظط 
ناسخه إِنْ کان قياسًا ان يَكُون أجل وفاقًا للإمام» وخلاقًا للآمديٌ. 


() وعندنا كذلكء قال في مختصر التحرير: (وشرعًا: رفع حكم شري بدليل شرعي متراخ) 

() قال في مختصر العحرير وشرحه: ('ولا' فسخ 'بعقلٍ وقیایں') (©/515). 

(7) قال في مختصر التحرير في باب النسخ: (ولا يُنسخ إجماعٌ ولا يُنسخ به) وقول المصنف: (وخالفتهم تتضمن 
ناسخًا) قال في ختصر التحرير في المخصصات: (ولو عل أهله بخلاف نص خاصٌ تضمّن ناسحًا). 

() وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما) أي: العلاوة والحكم. 

(:) قال في مختصر العحرير وشرحه: ('و' يجوز النسخ أيضًا "قبل وقت الفعل") (571/7). 

() قال في مختصر العحرير وشرحه: (0و' وذ قنخ "قُرآء و" نخ "سن تئرق هماه و َنم شن برآن) 
)00۹/۳( 

(") وعندنا: يجوز ذسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلا لا شرعًاء قال في مختصر التحرير: (وعقلًا لا شرعًا: متواترة 
بآحاد» وقرآن بمتواتر). 

() وعندنا: لا يجوز النسخ بالقياس» قال في مختصر التحرير وشرحه: (قال في مختصر التحرير وشرحه: ("ولا" 
ذسخ 'بعقل وقياين') (015/9). 
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ويتجوزٌ نسح الفحوى دون أصله كعكبيه على الصحيجء والنسحٌ به والأكثرٌ أنَّ 
ذسْحَ أحدهما يَستَلْزِمُ الآخَرَ وفسمٌ المخالَقَةٍ وإنْ نجَرَدَث عَن أصلهاء لا الأصل دوكها في 
الأظهرء ولا النسحٌ بها("» وذسمٌ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاءء أو احبر أو فيد بِالتَأبِيدِ 
وغيره» مثل «صُومُوا أبدًاا «صوموا حَنْمّااء وكذا «الصومٌ واج مسكَيرٌ أبدًا» إذا قاله 
إذھاء)» خلاقًا لابن الحاجب» ونسحٌ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضهاء لا ابر 
وقيل: يور إن کان عن مستقبّل. 

وان 98 نيدل الم ويلا بَدَلِ لكن لم مع وفاقا للشافي. 

مسألة: 
ال لنسحٌ واقع عند کل | لل واه انو مسل 2 عضا فقيل: خالا 8 


٠. 
: E) 
85 


() وهو المذهب في المسائل الغلاثء قال في ختصر التحرير: (ويجوز النسخ بالفحوى» وذسخ أصل الفحوى دونه 
وعكسه) والمراد بالفحوى: مفهوم الموافقة. 

() وهو المذهب في المسائل الغلاث» قال في مختصر التحرير: (و- يجوز ذسخ- حكم مفهوم المخالفة إن ثبت» 
ويبطل بنسخ أصله؛ ولا يُنسخ به). وقوله: (ويبطل بنسخ أصله) هومعنى قول المصنف: (لا الأصل دونها) 
أي: إذا فُسخ الأصل؛ بطل المفهوم. 

(7) وهو المذهبء قال في مختصر التحرير: (ويُنسخ إنشاءٌ ولو بلفظ قضاءٍ أوخبر أو فَيّد بتأبِيدٍ أوحتم). 

() وهو المذهب في المسألتين» قال في ختصر التحرير: (ويجوز ذسمٌ إيقاع الخبر حتى بنقيضهه لا مدلولٍ خبر لا 
يتغير كصفات الله وخبر ما کان وما يحكونء أو يتغير كإيمان زيد وكفره مثلاء إلا خبرٌ عن حكم)» وقوله: 
(إلا خبرٌ عن حكم) قال في التحرير: (وإن كان ال حبر عن حكي؛ جاز قطعًا). 

() وهو المذهب» قال في التحرير: (ويجوز بأثقل عند الأكثر). 

() والمذهب: أنه وقع؛ قال في مختصر التحرير: (ويجوز ذسمٌ بلا بدل» ووقع» وبأثقل..) وانظر أمثلته في شرح 
الكوكب المنير (*/5؛دوما بعدها). 

(") قال في مختصر التحرير وشرحه: ('ووقع' النسخ "شرعً"). 
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نے د 
م 


والمختارٌ أنَّ نسح حڪم الأصل لا يَبْتَى مَعَه حڪمُ الف رع“ وان گل شرعيّ يَقْبَلُ 
النسح ومّنَعَ الغزاليٌ نسح جميع التكاليف والمعتزلةٌ فسح وجوب المعرفة» والإجماعٌ على 
عدم الو ق2 , 

والمختارٌ أَنَّ الناسمّ قبل تبليغه ل امه لا يَثِبْتُ في حقّهم!"» وقيل: يَنْبْتُ بمعنى 
الاستقرار في الدَّمّةِء لا الامتثال. 

أما الزيادةٌ على التَضّ؛ فليسث بنسخ) خلاقًا للحنفيّة ومَثَارُ: هل رَفَعَتْ؟ وإلى 
المأخذٍ عَوْدُ الأقوال المفضّلَةِ والفروع المبيّتِه وكذا الخلاف في جزءٍ العبادة أو 
شرطهال". 

خان 
تعن الاسم E‏ 


ع 3 
0 


وطريق العله'" بتأخره الإجماغ7”» أو قوله كَل «هذا ناسخ» 


() قال في مختصر التحرير: (وإن ڏُسخ حكمٌ أصلٍ بقي حكمُ فرعه). 

(') قال في مختصر التحرير: (وكذا يجوز ذسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى» ولم يقعا إجماعًا) 

(") وهو المذهبء» قال في مختصر العحرير: (ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًاء فإذا بلّغه لم يثبت 
خكمه في حق من لم يَبلغه). 

() قال في مختصر التحرير: (وليست زيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة 
مستقلة من الجنس وغيره؛ فسخًا). 

(:) وعندنا يكون ذسخًا للجزء والشرط فقطء قال في مختصر العحرير: (وذسخ جزء أو شرط عبادة: له فقط). 

() وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (ويعتبر تأخر ناسخ). 

(") ظاهره: لا بد من العلم بتأخر الناسخ» ولا يكفي الظن؛ فالعلم عند الإطلاق يقابل الظنء وفي التحرير: 
(يعلم النّسخ بتأخره يقِيناء وَفي ' المقنع ' وغَيره: أو ظنا) وعبّر في مختصر التحرير بقوله: (وطريق معرفته..) 
والمعرفة تشمل العلم والظن. 

() قال في مختصر التحرير: (وطريق معرفته -أي: معرفة تأخر الناسخ-: الإجماع..) 
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أو«بعد ذاكَ)» أو ١كنتٌ‏ نَهَيْتُ عَن كذا فافْعَلُوه)("2» أو الكّضٌُ على خلافي الأول 
وقول الرَاوِي: اهذا سابقٌ)2. 

ول أ وة ا العصين للأصل؟, وثبوت إحدى الآيتَيْنٍ 2 الصف 
وارلا الا وقوله: هذا ناسخ0(", ليه (التاسخ) 0ه خلامًا لزاعميها. 


() هذه صور لمعرفة تأخر الداسخ بقوله كي قال في مختصر العحرير: (وطريق معرفته: الإجماعٌ وقوله ل وفعلّه). 

() قال في شرح الكوكب المنير: (وَقَرِيبٌ مِنْ هدا -أي: من قوله: (كنت نهيتتكم..)-: أَنْ ينص الشَّارِعٌ عل 
خِلافِ مَا كن مُقَرَرَا بتليلء يِحَيْتُ لا يُنْحِنْ ال جنع بين الَلِيلينِ عل تَأَخْر أُحَدِمِمَاء فَيَكُونُ تاسِحًا 
لنتقتم). 600 ٠‏ 

() قال في مختصر التحرير: (وقول الراوي: "كان كذا ونُسخ" وارُخّص في كذا ثم نهي عنه' ونحوهما) وقوله: 
(ونحوهما) بيّنه في التحبير بقوله: (أو يقول الراوي: هذا متأخر الورود عن الأول؛ فيكون ناسحا له) 
(درحوس). 

() قال في مختصر التحرير وشرحه: ('ولا" فسخ 'بموافقة أصل") (075/8) 

(:) أي: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرىء قال في مختصر التحرير: (ولا فسخ بقبلية في الملصحف). 

() قال في مختصر العحرير وشرحه: ('ولا" نسخ أيضًا '"بصغر صحايٌ أو تأخر إسلامه") (519/8). قال في التحرير: 
(خلاقًا للموفق). 

(”) قال في مختصر التحرير وشرحه: ("لا" قول الراوي 'ذي الآية" منسوخة 'أو ذا الخبر منسوخٌ حت بين الناسخ' 
للآية أو للخبر) (9//الده) 

() يعني: لو ثبت كون الحكم منسوحًا ولم يُعرف ناسخه؛ فإنه يقبل قول الراوي: (هذا الناسخ)» قال الزركشي: 
(وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرها: ويقال عليه: ما الفرق بين قول الراوي: هذا ناسخ» وقوله: 
هذا الناسخ حيث لم نقبله في الأول» ونقبله في الغاني؟ والهواب: أنا لم نقبله في هذا ناسخ لأنه قد يڪون 
عن اجتهادء بخلاف ما إذا ثبت النسخ على الجملة ولكن لم ندر عين الناسخ؛ فإنه إذا عينه قبلناه منه» 
لأنه لما ثبت أصل النسخ» من غيره كان تعيينه أسهل من أصل ابتدائه) تشنيف المسامع (8517/2) ولم 
أجدها صراحة في كتب الأصحابء ولكنها تُؤخذ من قوله في مختصر التحرير وشرحه: ("لا" قول الراوي 
'ذي الآية' منسوخة "أو ذا الخبر منسوحٌ حت يُبيّن الناسخ" للآية أو للخبر) (*/577) أي: إذا بيّن الراوي 
الناسح؛ فإنه يقبل. وليحرر. 
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الكتاب الثانى فى السنة 
وهي أقوال محمد بل وأفعاله1". 
الايا غليهم العلا معصوهوة» ل ها عه در حر و 
وفاقًا للأستاذ والشهْرَّسْتاق وعِياضٍ والشيخ الإمام. 
فإِذَنْ لا يُقِرٌّ حمّدُ ل أحدًا على باطل» وسكوثه بلا سَبَبٍ ولَوْ غيرٌ مسْتَبشِِ على 
الفعلِ مطلقاء وقيل: إلا عل من يغْرِيه الإنحان وقيل: إلا الكافرَّ ولو منافِقًاء وقيل: إلا 
الكافر غيرَ المنافق - دليلٌ الجواز للفاعلء وكذا لغيره7*» خلاقًا للقاضي. 


() وفي مختصر العحرير: (قول المي ب غير الوحي ولو بكتابة» وفعلّه ولو بإشارة» وإقرارٌه» وزيد: الحمٌ) وقوله: 
(وزيد: الهمٌ) هذا ما زاده السيوطي في نظمه» وقال المرداوي هنا: (وزيد: المم» أي: بفعل» رأيت ذلك لبعض 
الشافعية..) العحبير (/195) وظاهره: حكاية قول ثان» وأن المقدّم: حجية الأقسام العلاثة فقط وهي قول 
الي بل وفعله وإقراره» ومع ذلك فقد قال بعدها بصفحات: (فَوْله: [ [وَهْوَ حجّة للعصمة] ) أعني: أن كل 
ما سبق من أَقُوَالهِ وأفعاله وَإِفْرَاره وهمه من أَنْوَاع السّنة حجّة..) (17/9) وقد احتج أصحابنا بهم البي 
يده في بعض الفروع ولم يعملوا به في بعض؛ فليحرر. وانظر: التعليقات على مختصر التحرير. 

() وهو كذلك عندنا كما في ختصر التحرير. 

(7) وعندنا: أنه يجوز وقوع ذلك منه بل سهوّاء قال في التحرير: (وجوّز القاضي والأكثر: وقوعها سهرًاء ومنعه 
ابنُ أبي موسى) وقال في مختصر التحرير: (وفي وجه: وسهوًا) أي: معصومٌ من وقوع ذلك سهوّاء فعُلم منه أن 
المقدّم غيرُه» وهو جوا وقوع ذلك. 

() وهو مذهبنا كما سيأقي. 

(:) وهو مذهبناء وعبارته في مختصر التحرير: (وإذا سكت عن إنكار أمرٍ بحضرته أو زمنه من غير كافر عالمًا 
به؛ دل على جوازه» وإن سبق تحريمه؛ فنسخ) قال في التحرير: (حتى لغيره في الأصح). 

تتمة: زاد السيوطي في نظمه هنا مسألتين» الأولى: أن المراد با جواز هنا هو الإباحة المجردة» ولا يدل على الوجوب 
أو الندبء وظاهر كلام أصحابنا يوافقه» المسألة الشانية: ما فُعل في عصره بل ولم يُعلم هل اطلع عليه أم 
لا؟ أطلق الخلاف في المسألة وفيها قولان للشافعي» وعندنا: أنه لا يڪون حجة حت يَعلم الي مَل به 
كما سبق في عبارة مختصر التحرير. 
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وفعلّه غير حرم للعصمّة» عم سكروه للنَّدُ وما کان ليا اوا 0 
خخصّضًا به؛ فواضة '"» وفيما تَرَدَدَ بي ال جيلع والشرعيّ كالحجٌ راكب ترددٌ» وما سواه 
2 إن علَِث صفكه امه مهله في الأصخ ٠‏ 

ااا تسويةٍ بمعلوم الجهة» ووقوعه بيانًا أوامتغالا لدالّ على وجوب أو ندب 


م 
< 

25 
وس 


و وض الوجوبٌ أمارَتُهء كالصلاة بالأذان» وكوثه منوعًا لو لم يجبُ كالمنتانٍ والح 
والندبٌ عجرّدُ قصد القُريَةِ وهو كثيرٌ””*. 


وإن جُهِلَتْ؛ مَلِلُوجوب» وقيل: للنّدبِء وقيل: للإباحة» وقيل بالوقف في الكلّ» وفي 


() أي: أنه ي لا يفعل المحرم ولا المكروه» وهو كذلك عندناء وعبارته في مختصر التحرير: (ولم يفعل كلل 
المكروه ليبيّن به الجواز» بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له وتشبيكة بعد سهوه لا ينشيهاء لأنه 
نادر) وفي 59 بحثٌ» وانظر: التعليقات على مختصر التحرير. 

() يعني: أن الفعل الجبلي حكمّه الإباحة» وحكى بعضهم الإجماع عليه» وأن ما كان بيانًا لمجمل؛ فحكمه الوجوب 
على النبي يله وما كان ختصًا بالدبي يله فهو خاصٌ به ولا تُشاركه أمته فيه» وهو كذلك في ختصر التحرير. 

(7) ومذهبنا: أنه مباحٌ» قال في مختصر التحرير: (وما كان جبليًا كنوع أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه 
السب فمباح) واستظهر الندب في التحرير» وقال: (وهو ظاهر فِعل أحمد). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وغير ذلك من فعله إن عُلمت صفته من وجوب أو ندب أو 
إباحة..؛فأمته مثله). 

() هذه طرق معرفة صفة فعل النبي بي وقد ذكرها في مختصر التحرير» وقول المصنف: (ويخص الوجوب 
أمارته..) هو معن قوله في مختصر العحرير: (أو بقرينة تبيّن أحدها) أي: أحد الأحكام الغلاثة» وهي الوجوب 
والندب والإباحة» وبيّن في شرحه هذه القرائن مع ما زاده السيوطي في نظمه» انظر: (185/2). 
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الأوَلَيْنِ مطلمًاء وفيهما إِنْ لم يَظِهَّرْ قصدٌ القُربة1". 

وإذا تعارصٌ القولُ والفعلُ» ودل دليلٌ على تَكَرّرِ مُقْمَضَى القول؛ فإِنْ كان خاضًا 
به؛ فالمتأخَرُ ناسځ فان جهِلَ؛ فتالفها الأصح: الوق(" وإنْ كان خاصًا بنا؛ فلا معارَصّةً 
فيه» وفي الأمّةِ: المتأخرٌ ناسمٌ ادن دليلٌ على التأمّيء فإِنْ جُهِلَ التاريحٌ - فثالها الأصحٌ: 
يعمل بالقول"» وإِنْ كان عامًا لعا وله؛ فيُقدَّم الفعلُ أو القول له وللأمّةٍ كما می إلا أَنْ 
يڪو العام ظاهرًا فيه» فالفعل تخصيص0. 


() ومذهبنا: إن جُهلت صفة فعله يلِهِ فله حالان» الأولى: أن يظهر في فعله قصد القربة؛ فحكمه الوجوب 
علينا وعليه بي الحال الشانية: ألا يظهر فيه قصد القربة؛ فحكمه الإباحة» قال في مختصر التحرير: (وإلا 
فإن تقرب به؛ فواجب علينا وعليه؛ وإلا؛ فمباح). 

() وعندنا: يجب العمل بالقول» قال في مختصر التحرير: (ولا فينا مطلمًا مع دلي عليهماء والقول خاصٌ به 
وفيه المتأخر ناسح ومع جهل؛ يُعمل بالقول). 

(”) وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (ولا في حقه معه عليهماء والقول مختصٌ بناء وفينا المتأخر ناسخ» ومع 
جهلٍ يُعمل بالقول). 

() وهو كذلك عندناء وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (ولا إن اختص القول بنا مطلمّاء أوعَمَّ وتقدم الفعلء 
ولا في حقنا إن تقدم القول» وهو كخاصٌ به» لكن إن كان العام ظاهرًا فيه؛ فالفعل تخصيص). 
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ال فة وهو شوو كا لاا ورلن مرا وا م 
والمختار أله موضو ۶ . 

والكلامُ ما تضمّن مِن الكَلِم إسنادًا مُفِيدًا مقصودًا لذاته 

وقالت المعتزلةٌ: إِلّه حقيقة في اللّساذءع0, 0 الأفعرئٌ م فى الكفساق :وهو 
المختار» ومَرَّة: فش د وإنّما يَتكلّمْ الأصولٌٍ في النّسا 

فإِنْ أفاد بالوضع طَلَبا؛ فطلبٌ ذكر الماهيّة 1 وتحصيلها أو تحصيل الك 
عنها «أمرٌ ونهيٌ» ولو من مُلْتییں وسائل» وإلا؛ فما لا َيل الصَّدقٌ والْكَذِب تبیه 
إلا وا ا 

وأ قوم تعريفّه كالعلم والوجودٍ والعدم وقد يُقالُ: الإذشاءُ ما يحصّل مدلوله في 
الخا رع بالكلاع» والخيرٌ خلافه أيْ: ما له خارج ن ق أو كُذِبٌ. 

ولا عَخْرَجَ له عنهماء لأنّهِ إمّا مُطابق للخارج أو لاء وقيل بالواسطة» فا لجاحظ: إِمّا 
مطابقٌ مع الاعتقادٍ ونفيه؛ أو لا مطابقٌ مع الاعتقادٍ ونفيه» فالغاني فيهما واسطة» وغيره: 
الصدقٌ المطَابَقَةُ لاعتقاد المخير طابق الخارج أو لاء وكَذِبّه عدمُهاء فالسَّادَّجٌ واسطة 
والراغبٌ: الصدقٌ المطابَقَةُ الخارجيّةُ مع الاعتقادِء فإن قُقِدَا؛ فينه كُذِبٌ وموصوف بهما 
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ت ت 


() وهو كذلك في مختصر التحريرء وذكرها في مباحث اللغات بقوله: (والمركب مهمل موجودٌ لم تضعه العرب 
قطعًاء 0000 وضعته..). 
() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (ما وضع لإفادة فسبة). 
(”) وهو مذهبناء وانظر: التحبير (04/8؟1وما بعدها) فقد أطال -رحمه اللّه- في تقريره ولن تجد نظيرًا له في كتب 
الأصول. 
() وهو نحو ما في مختصر العحرير مع زيادةٍ فيه. 
۸۸ 
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ومدلول الخبر: ا لحك بِالتّسبَق لا فونه وفافًا للإمام» وخلاقًا للقراف وإلّا لم 
8 يڪن شيئ . 2 من الخير ذبا 

مور الصّدقٍ والكذِب: التُسْبَةٌ التي ES‏ لیس غین كااقائ» في «ازید بن 
عمروقائم)» لا بنوة ر يِْء ومِنْ كم قال مالك وبعص أصحاينا: SS‏ 
فلانٍ فلانًا شهادة بالوكالة فقظ7"» والمذهبٌ: بِالنَّسَبِ ضمتًا والوكالة صلا 


ع 


مسألة: 
ا حبر إِمّا مقطوع بڪَذبه: كالمعلوم خلاقه ضرورةً» أو استدلالاء وكل خبر أَوْهَمَ 
باطلا ولم يَقْبَلٍ التَأوِيلَ؛ فمكذوبٌ!*» أو تفص منه مَا يُزِيلُ الوهم. 
وسببٌ الوضع: ذسيانٌ» أو افتراء» أو غَلَطء أو غيرها0". 
وين المقطوع بڪَڏِبه عل الصحيح: خد خبرٌ مدعي الرقيالة بغير معجرّة) أو تصديق 
الصادق"» وما تُقّبَ عنه ولم يُوجَدْ عند دَوِيها"» وبعض المنسوب إلى الكت عل 
والمنقول آحادًا فيما تَتَوَفَرُ الدّواعي على نَقْلِها*» خلافًا للرافِصّة 


() وهي بنصّها في مختصر التحرير. 

() وهي بنصها في مختصر التحرير. 

(") قال المرداوي في العحبير: (قلث: وقواعد مذهبنا تقتضي ذلك) .)۱۷٤۳/۶(‏ 

() وهو كذلك في مختصر الححرير وشرحه (۳۱۹/۲). 

() لم يتعرض أصحابنا هذه المسألة في الأصول. 

() وهو كذلك عندناء انظر: شرح الكوكب المنير (۳۹/۲) ولم يستثنِ تصديق الصادق. 

() فيه خلافُ عند الأصوليين: هل هو من المقطوع بكذبه أو المظنون؟ ولم أجده عند أصحابنا. 

9) لم أجده عند أصحابناء وأقول: هو مما يُقطع بصواب العمثيل به. 

() ذكره في مختصر التحريرء قال: (ولو انفرد مخبرٌ فيما تتوفر الدواعي على نقله» وقد شاركه خلقٌ كثيرٌ؛ فكاذبٌ 
قطعًا). 
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وإمًا بصِدْقِه: كخبرٍ الصادق» وبعض المنسوب إلى محمد أو لف . 

وهو خَبَرُ جج يَمْتَنعُ توَاظْؤْهُم على الكَذِبٍ» عن محسوين'" 

وحصولٌ العلم آي اجتماع شرائطه ولا ككفي الأربعةٌ وفاقًا للقاضي 
والشافعية"» وما زاد عليها صالحٌ من عير ضبطء 0 القاضي في الخمسة» وقال 
الإصطخَرِيٌ: قله عشرثٌ وقيل: اثنا عَهَيَ وعشروت» وأربعوت» وسبعون» وثلائمائة 
وبطْعَة عَشَرَ 

والأصحٌ: ٤‏ لاق ط فيه إسلامٌ» ولا عدم احتواء ا وقال 
الكعْى والإمامان: نَطرِيٌ» وفسّرّه إمامُ الحرمين بِتَوقفِه على مقدّماتٍ حاصلة لا 
الاحتياج إلى التَكر عقيبّه» وتَوَقَّمٌ الآمدي. 

فم إن اخرزوا عق عِيَايا' فذاك وإِلَا؛ فيُمْترَظ ذلك في كل الظبقاتِ» والصحيحٌ 
المها: أنَّ عِلمّه لكثرة العدد ا قد كلف فِيَحْصُلُ لزيڊ دو عَمْرِوا*) 

وأنَّ الإجماع على وَفْق برا يدل على صِدُقِهة"» وثالقها: ِن تَلَقَّو بالقبول» 0 
َقَاءُ خب تمَوَفَرُ الَواعي على إبطاله» خلاًا للزيدية» وافتراق العلماء بِينَ مُوَّوّلِ وحتج 
خلاقًا لقوه”". 


() قال في مختصر التحرير: (فالأول -أي: المعلوم صدقه-: ضروري بنفسه كمتواتر» وبغيره كموافق لضروري 
ونظريٌ: كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أوثبت به صدقه). 

(') ونحوه في ختصر الححرير. 

() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (ولا ينحصر في عدده ويُعلم إذا حصل العلم؛ ولا دور). 

() وهوالمذهب في المسائل الشلاث» قال في مختصر التحرير: (ولا يشترط إسلامهم.. ولا ألا يحويهم بلدٌّ) وقال: 
(والحاصل: ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى). 

(7) قال في مختصر العحرير: (ويختلف باختلاف القرائن). 

() وعندنا: أنه يدل على صدقه كما سبق نقله عن مختصر التحرير. 

09 لم أجدها عند أضخابنا: 
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وان المخْيرَ بحَضْرَةٍ جمْع لم يُكَدْبوهُ ولا حامِلٌ على سكوتهم؛ صادقء وكذا المُخيرٌ 
بِمَسْمَعِ مِن التي 5 ولا حامِلَ على العقریر والگذِب» خلافًا للمتأخرينَ7"» وقيل: إِنْ 
کان عن ذَنْيَويٌ. 

وما مظنو الصَّدقٍ؛ فخبرٌ الواحيء وهو ما لم ينه يَنْتَهِ إلى الكَّوَادٌ ر وة ال يض 
وهو الشائع عن أصل» وقد سی مشهوراء وا ا : اثنان» وقيل: فلافة 0 . 


عع 


مسألة: 
خبرٌ الواحدٍ لا يُفِيدُ العلمَ إلا بقرينة» وقال الأكثرٌ: لا مطلقًا) وأحمد: يُقِيدُ العلمَ 
مطلقّاء والأستادُ وابنٌ قُورَك: يُفِيدُ المستفيش علمًا نظريًا0. 


() أي: خلاقًا للآمدي وابن الحاجب وغيرهم؛ فقد قالوا بدلالتها على الصدق ظنّاه وهو مذهبناء قال في مختصر 
التحرير -ومثله التحرير-: (ومن أخبر بحضرته يه ولم ينكرء أو جمع عظيم ولم يكذبوه؛ دل على صدقه 
59 و قال الرذاري في التحبير ف موطيع ر (ومن الْقَرَائْنِ المفيدة للأقطع: الْإِخْبّار يحَصْرَِهِ - صلل الله 
عليه و ee‏ ذاه أو ع ة جمع يَسْتَحِيل تواطؤهم على الْكذِبه وَكَنُو) (۱۸۱۳/۶). 

() ونحوه تعريف مختصر التحرير. 

() وعندنا: أربعةٌ فصاعدًاء قال في مختصر التحرير: (فدخل مستفيصٌ مشهورٌ وهو: ما زاد تقّلته على ثلاثة). 

() أي: لا يفيد العلم ولو مع قرينة» وهو ما مشى عليه متأخرو أصحابناء قال في مختصر التحرير: (يفيد الظنَّ 
فقط ولو مع قرينة إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساويةٍ وثُلقي بالقبول؛ فالعلم في قولٍ) 
وهذا الاستثناء إن لم يكن المذهب عند الأصحاب؛ فهو قول قوي في المذهب» وعليه المحققون من 
أصحابنا كما في التحرير. 

() وهو كذلك عندنا كما في ختصر التحرير. 
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مسألة: 
يحبُ العمل به في الفتوى والشهادة إجماعّاء وكذا سائر الأمور الدّينِيّةِ الطنيّة» قيل: 
سَمْعًا'» وقيل: عَفَلاء وقالت الظاهريةٌ: لا يِجَبُ مطلمًاء والكرخيٌ: في الحدود» وقومٌ: في 
ابتداءِ التُضْبء وقوم: فيما عَيِلَ الأكثرٌُ بخلافه» والمالكيّةٌ: أهلُ المدينة» والحنفية: فيما 
تَعُمٌّ به البَلْوَى» أو خالقّه راويه» أو عارص القياس» وثالكها في مُعارض القياين!": إن 
عُرِفَت العلة بِنَضّ راجج على الخبر ومُجِدّت قطعًا في الفرع؛ لم يُقْبّل» أو ظنًا؛ فالوقف» 
وإلا؛ قُيِلَ» والجبائيُ: لا بُدّ ِن اثنيْنٍ أو اعضاو وعبدٌ الجبار: لا بد ِن أربَعَةٍ في الرَّنَا 
مسألة: 
المختارٌ وفاقًا للسمعاقّ وخلانًا للمتأخرينَ: أنَّ تكذيبَ الأصل الفرعٌ لا يُمْقِظ 
المَروِيً!"» ومن ثم لواجْتَمَعَا في شَهادةٍ لم رده وإِنْ شَّكَ أو طن والفرعٌ العدل جازِمٌ؛ 
فأَوْلَ بالقبولء وعليه الأ كر . 
وزيادة العدل مقبولة إن لم يُعلّم اَادُ التجليس» وإلا”» فثالفها: الوقف» والرابغ: 
إِنْ كان غيرٌه لا يعمل مغلم عن مثلها عاد لم يبل 
والمختارٌ وفاقًا للسمعافيّ: المنعٌ إنْ كان غير لا يَغْفُلْا"» أو كانث تَمَوَفَرْ دواعي على 


() وهو المذهبء قال في مختصر التحرير: (ويعمل بخبر الواحد في فتوى وححم وشهادة وأمور دينية ودنيوية» 
والعمل به جائرٌ عقلا واجبٌٍ سمعًا). 

() وعندنا: خبر الواحد مقدّمٌ مطلقًاء قال في مختصر التحرير: (وخبر الواحد -وإن خالف عمل أكثر الأمة أو 
القياس-: مقدمٌ من كل وجه). 

(7) وعندنا: مُسقطه؛ قال في مختصر التحرير: (ولو كُدَّبٍ أو غلّط أصلٌّ فرعًا؛ لم يُعمل به). 

() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (وإن أنكره ولم يُكذبه؛ عمل به). 

() وعندنا: تقبل» قال في مختصر التحرير: (وتقبل زيادة ثقةٍ ضابطٍ لفطًا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد 
لفرت غل من فيه كادة اوخل اال 

(') وهو كذلك عندنا كما يُفهم من عبارة مختصر التحرير وهو صريح التحريرء ولذا قال في الذخر الحرير: (تنبيه: 
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نقِها”"» فإِنْ كان الساكث أَضْبَط أو صَرَّحَ بتَفي الزيادة على وجو يُقْبَلُ؛ تعارضا!". 

ولو رَواها مره وتَرَكَ أَخْرَى؛ فكراوييْن!". 

ولو غَيرَتْ إعراب الباقي تعارضا“ خلافًا للبصريٌ. 

ولو انقرّد واحدٌ عن واحدٍ فيل عند الأكثر. 

ولو أسنّد وأَرْسَلُواء أو وَقف ورقَعُوا؛ فكالزيادة0". 

وكذف يعض لذبن عاد عله الأ كو لا ان على ييا 

وإذا عَمَلَ الصحاٌ - قيل: أو التابيئٌ - مَرْوِيّهِ على أحدٍ حَحْمَلَيهِ المتنَافِيَينِ؛ فالظاهرٌ 
حمله عليه وتَوَقّمَ أبو إسحاق الشيرازيُ» وإِنْ لم يَتَناقيًا فكالمشتركٍ في حمله على 
ey‏ 


فإن حَمَلّه على غيرٍ ظاهره فالا كثرٌ على الهو ر وقيل: على تأريلِه مطلمًاء وقيل: إن 


فُهم من المتن أن زيادة الفقة لا تقبل إذا اتحد المجلس» وكان فيه جماعة لا تتصور غفلتهم عادة» وعليه 
الأكثر) (ص1207). 

() حكاه في العحرير ب'قيل'» وقال في شرحه: (وهو قوي في النظر). 

() لم أجدها عند أصحابناء ولعل قوله: (أو صرّح بنفي الزيادة..) داخلٌ في قوهم: (وإن خالفت الزيادة المزيد 
تعارضا) كما سيأقي» واللّه أعلم. 

(7) قال في ختصر التحرير: (وإن رواها مرةً وتركها أخرى؛ فكتعدد رواة). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وإن خالفت المزيدَ تعارضا؛ فيُطلب مرجح) سواء كانت المخالفة 
في تغيير إعراب الكلام أو معناه» أو هما 

() وهو كذلك عندنا من باب أولى. 

() ونحوه في مختصر التحرير مع زيادة. 

)١(‏ أي: فيحرم حذفه» وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وحرّم نقص ما تعلق بباق» ويُسن ألا ينقص 
غيره). 

() وعندنا: في الصحابي فقطء وإن لم يتناف المعنيان؛ فإنه حمل على ما مله الصحابي؛ بناء عل تخصيص العموم 
قول الحا ره دق ةا أ حبق كع ال قال جر هة اال( رج عل حم :معان ماروا 
على أحد محمليه تنافيا أولا..)» وفي التحرير: (وعنه: أو تابعي» زاد جمع: أو بعض الأئمة). 

() أي: إذا حمل الصحابي المرويّ على غير ظاهره؛ فإنه لا يُقبل حمله» وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (لا 
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صارًإليه لعليه بِقَصْد الى ب4 إلِيّه. 
ال 
لا قبل تون واف وكذا .ضع فى الأصح(", فان َم فبَلَمَ فأدّى؛ قُبلَ عند 


و و هد و 


ويّقْبَلُ مبْتَدِعٌ يُحَرَمُ الكّذْبَء وثالثها قال مالك: إلا الداعية”"» ومّن ليْس فَقِيهًا) 
خلاقًا للحنفية فيما بالف القياس» والمتساهلٌ في غَيْر الحديث!*» وقيل: يرذ مطلقًاء 
والمكثرٌ وإِنْ نَدَرَتْ خُحالَطتُه للمحدثينَ إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان7". 


و 
+ 


وشرظ الرّاوِي العدالة وهي مَلَكة تَمْتَعُ عن اقترا الكبائْر وصغائر الِسَّةٍ 
سَرِقَةٍ لَقْمَةِِ وهَوَى التَفْسسء والرّذائل المباحَة كالبول في الطريق". 


على غير ظاهره» وعمل بالظاهر» ولو كان قوله حجة). 

() وهو مذهبناء قال في ختصر التحرير: (ومن شروط راو: عقل وإسلاءٌ ولو 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ومن روى بالا مسلمًا عدلاء وقد تحمل صغيرًا ضابطًا أو كافرًا أو 
فاسمًا قبل). 

(”) وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويُرد مبتدعٌ داعيةٌ أو مع بدعةٍ مكفرة). 

() وهو كذلك عندناء وذكره في مختصر التحرير مع من لا ترد روايته. 

(:) وهو ظاهر متون أصحابنا الأصولية» قال في ختصر التحرير: (ويُرد متساهلٍ في روايةٍ) فيُفهم منه قبول رواية 
المتساهل في غير الحديث» لكن قال في التحبير: (وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل 
في الفتيا واستفتاء معروف به» وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم) (1895/5) وقال والد 
الشيخ تقي الدين في المسودة: (إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث 
رسول الله كي لم تقبل روايته» نص عليه في رواية سندي وغيره» وأنكر على من قبل روايته إنكارًا 
شديدًاء وبهذا قال مالك» خلاقًا لقوم)؛ فليحرر. 

© لم أجدها عند أضحايتاء وظاهر كلامهم: أنه يقبل. 

(1) وهو نحو تعريف مختصر العحريرء قال: (وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك 
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و 


فلا يُقْبَلُ المجهولُ باطنًا(© -وهو المستورٌ- خلافًا لأبي حنيفةً وابن فُورك وسُلَيْمِ 
وقال إمامُ الحرمين: يُوقَمْء ويجبُ الانڪفاف إذا رَوَى الكحريمَ إلى الظهور. 

اما المجهول باطنًا وظاهرًا فمردودٌ إجماعًاء وكذا مجهولُ العينٍ» فإِنْ وصَمَهُ نحو 
الشافيٌ بالكّقةٍ فالوجةٌ قبوله» وعليه إمامُ الحرمين» خلامًا الصَيرَق لويد 

وإن قال: «لا أَنّهِمُ) فكذلكَ”*» وقال الذهييٌ: ليس توثِيقًا 

ويُقْبَلُ من أقدَمَ جاهلًا على م مقت عر رو م 

وقد اضظرب في الكبيرة!"» فقيل: ما توعد عليه بخصوصه وقيل: ما فيه حَدَّ وقيل: 
ما ص الكتابٌ على تحرييه أو وَجَبَّ في جنيه خد 

وقال الأستادٌ والشيخ الإمام: كل دَنْبِ» ونفيًا الصغائر والمختارٌ وفاقًا لإمام الحرمين: 
كل جريمة تُؤِْنُ بقِلّةِ اكيرَاثِ مرها بالدين ورقَّةِ الديائةء كالقتل» والزّناه واللّواِ 
وشرب الخمرٍ ومطلق المشكرء والسَّرِقَة والغصبء والقذفيه والحميمة» وشهادة لزور 


الكبائر» ومنها غيبةٌ ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة). 

() وهو كذلك عندناء وعبّر عنه في مختصر التحرير بمجهول العدالة. 

() أي: روايته مردودة» وهو كذلك عندناء وظاهر عبارة المصنف: أنه محل إجماع؛ قال المرداوي في العحبير: (فِيهِ 
ولاق أحدهنا: لا يقبل؛ وَهْوَ الصجيح رقطع ب به جمع مِنْهُم: الگاج السب بل كاهره أنه إِجْمَاع» وَلَيْسَ 
گدلك؛ فقد حكى البرمَاوِيّ وَخيره فيه حْمْسَة قال( )۱۹۰۸/4( 

(7) أي: لا يقبل عندهماء وهو مذهبناء قال في ختصر التحرير: (ولا يُقبل تعديل مبهم» كحدثني ثقة أو عدل أو 
من لا أتهم) واستظهر المرداوي في شرحه القول الأول» انظر: التحبير )٠۹١١/٤(‏ 

(5):ومذهيهنا: لا بعل كبا سيق 

() قال في التحرير: (فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعاء وفسقه القاضي في قول كالباقلاني» وفسّق ابن 
عقيل عاميًّا شرب نبيدًا) وفي مختصر التحرير: (فمن شرب نبيدًا مختلقًا فيه؛ خُدَّه ويُفسق غير مجتهدٍ أو 
مقلد» وحرم إجماعًا إقدامٌ على ما لم يعلم جوازه). 

() والكبيرة عندنا كما في مختصر التحرير: (ما فيه حد في الدنيا أو وعيدٌ خاص في الآخرة). 
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واليمينٍ الفاجرة» وقطيعة الرَجِم» والعُقوق» والفرار» ومال اليتيم» وخيانة الكَيّْلٍ والوزن» 
وتقديم الصلاةٍ وتأخيرهاء والكذب على رسول الله بي وضرب المسلم» وسّبّ الصحابّة 
وكتمانٍ الشهادةء والرّعْوَقِ والدَيانَة والقِيّادَة والسّعايَة ومنع الزكاق ويأين الرحمة» وأمن 
المكر والظهارء ولحم الخنزيرٍ والميتة» وفِظرٍ رمضان» والغلول» والمحاربَة» 5-5 
والرّباء وإدمانٍ الصغيرة!". 
مسألة: 

الإخبارٌ عن عام لا تَراقُمَ فيه الرواية» وخلافه الشهادة و«أشهّدًا إنشاءً تَصَمَّنَ 
ال لاض إخبارٍ أوإنشاء على المختارء وصِيّعْ م العقودٍ كابعثتٌ) إذفشاء) خلاقًا 

وقال القاضي: يَثبْتُ الجَرْحٌ والتعديل بواحيء وقيل: في الرواية فقظ”*» وقيل: لا 
فيهماء وقال القاضي. يكني الإطلاقٌ فيهماء وقيل: يّذكر سبَّبّهما؛ 

وقيل: سببَ الععديل فقطء وعَكس الشافعيُ”"2» وهو المختارٌُ في الشهادة وأما 
الرواية؛ فالمختارٌ يَحفِي الإطلاف إذا عرف مذهبٌ الجارج» وقول الإمامَيْن: يَكفي 


() جميع ما ذكر المصنف من أمثلة للكبائر هي عندنا كذلك كما في الإقناع وشرحه. 

(') ونحوه تعريف مختصر التحريرء قال: (الرواية: إخبار عن عام لا يختص بمعين» ولا ترافع فيه ممكنّ عند 
الحكام). 

(7) وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (و"أشهد" إذشاءٌ تضمن إخبارًا). 

() وهو مذهبنا كما في مختصر التحرير. 

() أي: دون الشهادة» وهو مذهبناء قال في المختصر: (ويكفي فيهن -أي: مسائل الجرح والتعديل والتضعيف 
والتصحيح في الرواية- وفي تعريف واحدٌ ليس من عادته تساهلٌ أو مبالغة) وقال في زاد المستقنع في جرح 
وتعديل الشهود: (ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة: إلا قول عدلين). 

() وهو المذهب» قال في المختصر: (شرط ذكر سبب جرج أو تضعيف» ولا يلزم توق إلى تبيين» لا تعديلٍ 
وتصحيح) والتعديل في الشهادة يشترط فيه قول عدلين كما سبق 
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إطلاقهما للعالم؛ هو رأيّ القاضي؛ إِذْ لا تعديل وجرح إلا مِن العالم. 

وال جرح مقدم م إن كان عدّد 0 كر ف المعدّلٍ إجماعاء وذ ان نَساوَيًا أو كان 
الجارح أقنّ1"» وقال ابن شعبان: يُطلَبُ الترجيحُ 

ومن التعديلٍ - مشرط العدالةٍ بالشهادة"» وكذا عمل العالم في الأصح!", 
وروايةٌ من لا روي إلا إلعدل!». 

وليس مِن الجرح ترك 6 بمَرْوِيّه والحكم بمشهوده!"» ولا الحدٌ في شهادة الرّنا 
وقورافية" انول الصلية تتي ف ی ا ا الا ايكون 
بحي لو سل لم بيه ينه ولا بإعطاء مخ اسم آخرٌ ہیی“ 

م «أبو عبد الله الحافظ» نَعْني الذهَيّ بالبيهقيٌ يعني الحاحم ولا 
بإيهام الي الا اما مد لجرو" 


() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (ويقدم: جَرحٌ). 

(') وهو عندنا أقوى مراتب التعديل كما في ختصر التحرير. 

(7) وهو كذلك عندناء وقيّده في مختصر العحرير بقوله: (فعملٌ بروايته إن غلم أنه لا مستند له غيرها) 

() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (ثم رواية عدلٍ عادته لا يروي إلا عن عدل). 

() قال في مختصر العحرير: (وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحًا). 

() هذه مسألتان» الأولى: ليس من الجرح الحدٌ في شهادة الزنا إذا لم يكمل الحصابء وهو كذلك عندناء قال 
في مختصر التحرير: (وتقبل رواية قاذفي بلفظ الشهادة ويحد). المسألة الغانية: ليس من الجرح ارتكاب 
ما اختلف فيه» وقال بحله بعض العلماء في مسألة اجتهادية كشرب النبيذ الذي لا يسكرء وهو كذلك 
عندناء قال في مختصر التحرير: (فمن شرب نبيدًا مختلمًا فيه؛ خُدَّ ويُفسّق غير مجتهدٍ أو مقلد). 

(") ن على كراهته في المختصرء وفي التحرير: (ومن فعله متأولا قبل عند أحمد وأصحابه والأكثرء ولم يُفسق) 

() لم أره عند أصحابناء ومفهوم كلامهم يدل عليه. 

() وهو كذلك عندناء انظر: شرح الكوكب المنير .)٤١۸/۲(‏ 

(”) قال في مختصر التحرير: (وتدليس المتن عمدًا: حرم وجرځ» وغيره: مكروةٌ مطلقًا). 
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نما له 
كن م مُومِتًا بِمُحَمَّدٍ َي وإنْ لم يَرْو ولم بطل بخلاف التَابِيَ مع 
سحاد وق د 0 و طَان» وقيل: سر عدا وقيل: يد 


د و 


ولو اذى المعاصِرٌ العدل الصَحْبة قل رفاقًا للقاضي”. 
والأكثرُ على عدالةٍ الصحابة“» وقيل: كغيرهم؛ وقيل: إلى قَثْلِ عثمان» وقيل: لا 
مسألة: 

«المُرسَلُ): قول غير الصحابي: «قالّ التي ج02 . 

واحتّحّ به أبوحنيفةً ومالك والآمديٌ مطلقًا"» وقومٌ إن كان المرْسِلُ من أئمة الحقل» 
م هو أضعفُ ين المسّردا"! خلافًا لقوم» 

والصحيحٌ رذّه» وعليه الأكثرُ منهم الشافعئٌ والقاضيء قال مسلم: «وأَهْلُ العلم 
بالأخبار). 

فن کان لا يَرْوِي إِلّا عن عَذل كابن المسيّبٍ قُبِلَء وهو مسئدٌ. 

وان عَصَدَ مرل كبار التابعين ضعي يُرَجح كقول صَحايٌ أو عله أو الأكش 


() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (من لقيه ي أو رآه يقظةً حيًّا مسلمًا ولو ارتد ثم أسلم ولم یره ومات 
AEE‏ 

() وعندنا: قال في ختصر التحرير: (وتابي مع صحاي: كهو معه ) 

(7) وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ولا يُعتبر علمٌ بثبوت الصحبة» فلو قال معاصر عدل: أنا صحاقٌ؛ 

قُبل). 

() قال في مختصر العحرير: (والصحابة: عدولء والمراد: من لم يُعرف بقدج). 

() عرّفه في المختصر بقوله: (المُرسل: قول غير صحابيٌ في كل عصر: قال البي ). 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وهو حجة كمرسل الصحابة). 

(") لم يذكرها الأصحاب هناء وذكرها في مختصر التحرير في المرجحات» قال: (ومسندٌ على مرسل..). 
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أو إسنايء أو إرسال» أو قياي» أو انتشارء أو عمل العصر؛ كان المجموعٌ حُجَةٌ وفاقًا 
للشافييّ لا جرد المرسَلِء ولا المنْضَمٌ فلن رَد ولا دليل سواة؛ فالأظهرُ الانڪفاف 
لجل 


فيس له 


الأكثز على جواز نقل الحديث بالمعتى للعارف("» وقال الماورديٌ: إنْ دى اللفظء 
وقيل: إِنْ كان مُوجَبّهِ عِلَمّاه وقيل: بلفظ مُرادِفء وعليه الخطيبء ومَّبَعّه ابن سِيرِينَ 


وتَعلبٌ والرازيّ» وروي عن ابن عمَرَ. 
سال 
| 1 بح 0 1 ل كان ينذا وكذا «(عن» ف«أن» على اأص وكذا 


و 


«سیعته امَرَ ونهى). او «امِرنا)» او (حرّم) وكذا «رخصَافي الاظهرء والا کثر يحتج بقوله: 
«مِن السَّنّةَاء فاكنًا مَعَاشِر الناس»» أو «كان الاس يَفْعَلون في عَهْدِه يهاه ف١كنا‏ تَفْعَلُ 
في عَهدِه»» فاكان الناسٌُ يَفْعَلون)» فاكانوا لا عون في الشىء التافه)(". 

خائمة: 


و ەرو غين! ا قراءةٌ ال* بخ إملاء وتحديئاء فقراءثه عليه» فِسَماغَْه فالمناوَلَةٌ 


() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (لعارفي: نقل الحديث بالمعنى). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ويحمل: قال وفعل ونحوهماء وعنه وأنه على الاتصال). 

(7) وهو بمعناه في مختصر التحرير مع زيادات» قال المحلي في شرحه: (وعطف الصور بالفاء للإشارة إلى أن كل 
صورةٍ دون ما قبلها في الرتبة) (؟/125) وهو كذلك عندنا كما تدل عليه ظاهر عباراتهم» سوى العفريق 
بين: "كنا" و'کانوا" قال في التحرير وشرحه: ((وَسوى الْآمِدِيّ» وَابْن حمدان» والطوفي بین (كانُوا) و (كُنَا) 
وهو مُنّجه) قال ان مُفْلح: وَهْوَ مُنّجه وتبعته على دك لَكن هو أنزل من قَوْله: (گئا َفُعل على عهد التي 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم -)) (056/5؟). 
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مع الإجارّة 1 » فالإإجارَةٌ اص في خاص» فخاصٌ في عا فعامٌ في خاصّء فعامٌ في عاءًا", 
فلفلانٍ ومَنْ يُوجّدُ مِن نَسْلِهء فالمناولة» فالإعلام فَالوصِيّة فالوجادة7". 
ومَتَعَ ا لحري وأبو الشيخ والقاضي الحسينُ والماورديّ الإجازة» وقوم العامة منهاء 
والقاضي أبو الطيب مَنْ يُوجّدُ مِن تَسْلِ زيدِء وهو الصحيح والإجماعٌ على مَنْع مَنْ 
e‏ الرُّوايّة مِنْ صناعة المُحَدَّئِينَ 


() وفي مختصر العحرير: (ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز بمجردهاء ويكفي اللفظ). وعندنا مثل المناولة: 
المكاتبة مع الإجازة أو الإذن» قال في مختصر التحرير: (ومثلها: مكاتبة مع إجازة أو إذن» ثم إجازة خاص..) 

() قال في المختصر هنا: (ثم مكاتبة بدونها) وهو عا زاده السيوطي في نظمه. 

(7) وعندنا: لا تجوز الرواية بهاء قال في ختصر التحرير: (ولا تجوز رواية بوصيةٍ بكتبه؛ ولا بوجادة.. ولا بمجرد 
قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي..). 

() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (لا بمعدوم مطلقًا). 

(:) وقد تعرّض لا في مختصر التحرير. 
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كن الغالث في الإجماع 
وهو اتفاقٌ هد الام بعد وَفَاةٍ محم كله في عَضْرٍ على أي مر كان!". 
فَعَلِمَ اختصاصه با 06 وهو اتفاق» واعتَبَرَ قَوْم قاق العوامٌ مطلقًاء وقومٌ في 


2 o 


المشهورء بمعنى إطلاقٍ أنَّ الأمّةَ أَجْمَعَتْء لا افتقار الحجّة إليهم» خلافًا للآمديٌّ", 


وآخرون: 8 في الفر وع وبالمسلمين» فحَرَجَ من نكفره!*» وبالعُدول إِنْ كانت 
العدالة رُکئاء وَعَدَمُه ِن لم ُن وثالها: في الفاسق يُعْتَبَرٌ في حقٌّ نفسه ورابغها: 
ا 

وگ لا بد مِن الكلّء وعليه الجمهور”"”» وثانيها: يضر الالْنانِء وثالها: العلاثة 
ورابعُها: بالغ عدد الگوائرء وخامسُها: إِنْ سَاعٌ الاجتِهاد في مَدْهَبِهه وسادسّها: في أصولٍ 
الدين» وسابعُها: لا يَكونُ إجماعًا بل حجّة. 

وأنّه لا يحص بالصحابة", 58 الظاهريّة. 


() وهو نحو قوله في مختصر التحرير: (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمرٍ ولو فعلًا بعد البي يله) وقول 
المصنف: (على أي أمرٍ كان) يعم جميع الأمورء ويدخل في ذلك الأمر الدنيوي واللغوي وغيرهماء وهو 
المذهب خلافًا لما مشى عليه شيخنا في النظم الصغير. 

() وعندنا: لا يعتبر وفاق العامة للمجتهدين مطلقًاء أي: سواء كانت المسائل مشهورة أو خفية» وانظر: مختصر 
التحرير وشرحه (2290-529/2). 

(7) والمذهب خلافه كما في مختصر التحرير. 

(') قال في المختصر: (ولا كافر ببدعةٍ عند مكفره). 

() وعندند لا ُقترط ف المجتهد أن يكون غدل كنا سيأق» ومع ذلك قالوا هنا: لأ عبرة بوقاق الفاسق مطلقاء 
كما في مختصر التحرير. 

() وهو المذهب» قال في المختصر: (ولا ينعقد مع مخالفة واحد). 

() وهو مذهبنا كما يُفهم من تعريف الإجماع. 
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وعَدَمٌ انعقاده في حياة الخ 4ال 
ان التابعيّ المجتهد معتيرٌ معهم» فإنْ دََّأْ بعد فَعَلَ الخلان في انْقِراضٍ 00 
ا ع کر من أهلٍ المدينة» وأهلٍ الست ا والشيخين ني وهل 


- 
س 


: الكوفة والبصر افر و mT‏ 
کا حدة الو وخا لمم ارم 
وأنّه لولم يڪن إلا واحدٌ لم يحت به» وهو المختار. 
وأنَّ انقراص العصر لا دُشتردُ e‏ 00 
كليم رغال أو غلا أقرال اغفبا العاف واناد “ وقيل: شار 
ل ا 
أنه لا يشرط كادي الزن واشترظة إمام الحرمين في الطقي. 


أن ماع السابقينَ غير حجة جَِء وهو الأصة7". 


لد كر ل ا E‏ “أو وقوهة طلقا أوفي الْنِيّ. 


وأنَّ انََاقَهُم على أحدٍ القولين قَبْلَ | سَتِقُرَارٍ الخلافٍ جائرٌ ولو مِن الحادث بعدهم؛ 


() وسبق في تعريف الإجماع. 

() وعندنا: تعتبر مخالفته بعد إجماعهم؛ قال في مختصر العحرير: (وتعتبر مخالفة من صار أهلًا قبل انقراض 
العصرء ولو تابعيًا مع الصحابة» أو تابعه مع التابعين» لا موافقته). 

(7) وهو الصحيح عندنا أيضًا في المسائل السابقة كما في مختصر التحرير. 

() وعندنا: المختار خلاقُه» قال في ختصر التحرير: (لا عدد العواتر» فلو لم يكن إلا واحدٌ؛ فإجماعٌ). 

(*) وهو المذهبء والمعتبر: انقراض من اعتّبر وفاقه في الإجماع من المجتهدينء قال في مختصر التحرير: (يعتبر 
انقراض العصرء وهو: موت من اعتبر فيه). 

() هذه المسألة فرعٌ عن القول بعدم اشتراط انقراض العصرء انظر: العحبير (178/4). 

(") وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وليس إجماع الأمم الخالية...حجة). 

(*) وهو كذلك عندناء قال في ختصر العحرير: (ويجوز عن اجتهادٍ وقیایں» ووقع» وتحرم مخالفته). 
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وأا بَعدَهُ مِنّْهُم؛ فَمَتَعَه الإمام جره الآمديٰ مطلقًا("» وقيل: إِلَّا أنْ ڪون مُسَتَتَدُهم 
قاطعًاء وأمّا ِن غيرهم؛ فالأصحٌ ممْتَيِعٌ إنْ طالّ الزَّمانُ". 
وان لوسك اقل ها فييك ا" 


أمّا السُكوقٌ؛ فثالثها حُجَةٌ لا إجماءً» ورابعُها: برط الانقٍراض» وقالَ ابن 


فا 


هرَيْرَة: : إِنْ كان ذ : لاوا يعاق ر ا e‏ 
وقوم: م: في عصر الصحابة» وقوم: إِنْ کان السا کون أقلَّ» والصحيحٌ: حجة 8 ad‏ 

وفي تَسْمِيتِهِ إجماعًا حلم لَفْظِئٌ» وفي گؤنه إجماعًا SS‏ 
المجرّد عن أمارَةٍ رى وسَخَطٍ مَعَ بُلوغ الكل ومّضِيَ مُهْلَةٍ لتر عاد عن مَسْألَةٍ 


() وهو كذلك عندنا من باب ب إذ المعتبر عندنا انقراض العصرء قال في مختصر التحرير: (واتفاق مجتهدي 
عصر بعد اختلافهم ولواستقرٌ؛ إجماعً). 

() وعندنا: أنه ممتنعٌ ولو لم يظل الزمن؛ إذ المعتبر عندنا انقراض العصر وقد حصل بعد أن استقر الخلاف» وهو 
إجماعٌ ضمني» قال في مختصر التحرير: (واتفاق عصر ثانِ على أحد قولي الأولء وقد استقر الخلاف؛ لا 
يرفعه» وإلا فإجماعٌ). 

() في هذه الجملة مسألعان لا بدّ لما من بيان في المذهب» الأولى: هل الأخذ بأقل ما قيل 00 بالإجماع؟ 
الصحيح عندنا: أنه ليس تمسگا بالإجماعء قال في مختصر الححرير وشرحه هنا (ول بكرن الخد اف 
مَا قِيلَّ كَرِيَةٍ ة الْكِتَايَ القُلْتُ" إِجْمَاعَا لِلخلاف في الرَائِْ خلاقًا لِمَنْ كلنَّهُ إِجْمَاعًا) (2//اه؟) 

الال الثانية: هل اة بأقل ما قيل دليلٌ صحيحٌ وحجة؟ الذي يظهر من المذهب: أنه كذلك» ونص عليه 
جماعة من أصحابناء قال القاضي أب يعلى: (فأما القول بأقل ما قيل فيه؛ فيجوز الاحتجاج به» ويرجع معناه 
إلى استصحاب حكم العقل في براءة الذمة) (18/5؟1) ونحوها عبارة أبي الخطاب في التمهيد (537/4) 
وقال في المسودة: (يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد» لأنه يرجم حاصله إلى استصحاب دليل العقل على 
براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به وأما أن يون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلا..) (150) 
وما في العحرير ومختصره هو نف لكون الأخذ بأقل ما قيل تمسكًا بالإجماع» وليس نفيًا لصحة هذا الدليلء 
خلاقًا لما فهمه بعضهم» واللّه أعلم. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (وقول مجتهدٍ في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة يُنظر فيهاء 
وتجرد عن قرينة رضي وسخطه ولم يُنكر قبل استقرار المذاهب؛ إجماعٌ ظني). 
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ا ا د وور الکو دو يقلت نوق ارا ركذا الاق 
فيما لم نكر . 

أنه قد ڪون ف دنْيَوِيٌ) ودِيقٌ» وعَقَلٌ لا تَتَوَقّفْ صحتّه عليه( ولا درط 
فيه إمامٌ مَخْضُوم”» ولا بد له ِن مُستتي وإلا لم يڪن لِقَيْد الاجتهادٍ مع وهو 


الصحيخ!". 


عع 


مسالة: 


الصحيحٌ إمْكائه وأنّه حجَة وألّه قطي حي اتَّمَقَ المعتَبَرُونَ!* لا حيثُ اختلّفوا 
كالسكوق”" وما نَدَرَّحالِقُهء وقال الإمامٌ والآمديّ: طَيّّ مطلقًا. 

وخَرْقُهِ حرام. 

فَعُلِمَ تحريمُ إحداث ثالث والتفصيل إِنْ حَرَقاءٌ» وقيل: خارقان مطلقًا. 

وأنّه جو إحداث دليلٍ أو تأويلٍ أو عِلَةٍ إن لم خرف وقيل: لا. 


() وعندنا: ليس بحجة إن لم ينتشر ما لم يكن قولّ صحائٌ ولا خالف له؛ فهي مسألة حجية قول الصحابي؛ 
ف 

() وهو كذلك عندنا كما سبقت الإشارة إليه عند تعريف الإجماع؛ وقال في المختصر هنا: (ولا يصح تمسك 
بإجماع فيما تتوقف صحته عليه» كوجوده تعالى وصحة الرسالة» ويصح في غيره: دين كنفي الشريك» أو 
عقا كحدوث العالم» أو دنيويٌ كرأي في حربه أو لغوي). 

(7) خلاقًا للروافض. 

() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (ولا إجماع.. ولا عن غير دليل) وتقدم أنه يجوز أن يڪون مستند 
الإجماع اجتهادًا أو قياسًا. 

() وهو كذلك عندنا قال في مختصر التحرير: (وهو حجة قاطعة بالشرع). 

() وسبق أنه إجماعٌ ظن في عبارة مختصر التحرير. 

(") وهو مفهوم قوله في ختصر التحرير: (لا تفصيلٍ إذا اختلفوا في مسألعين على قولين إثبانًا ونفيًا). 

() وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (ولا دليلٍ أوعلةٍ آخرين أو تأويلٍ لا يُبطل الأول). 
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وأنّهِ يَمْتَِعُ ارتِدادُ الأمّةِ سَنْعَا وهو الصحيخ7"» لا اتّفاقُها على جَهْلٍ ما لم ڪلف 
به على الأصحٌّ ؛ لِعَدَّم الخطأء وفي انقسامها فِرقَكَيْن كل حط في مسألة؛ ردد متاره: 


م عه 


هل أُخْطَأث؟. 

وأنّهِ لا إجماعً يُضَادٌ إجماعًا سابقًا“» خلاقًا للبصريٌ. 

وأنّهِ لا يُعارضُْه دليلٌ > إذ لا تَعَارُْضَ بي قاطِعَيْنِء ولا قاطع ومظنون'". 

وأنَّ موافَقَعَةُ خبرًا لا تذل على أله عَنْهه بل ذلكَ الظاهرٌإِنْ لم يُوجَدْ غير 

خاتمة: 

جاحِدٌ المجْمَع عليه المعلوم من الدينٍ بالضرورة؛ كافرٌ قطعًاء وكذا المشهور 

المنصوصٍ في الأصمٌّ» وفي غير المنصوصٍ تَرَدُ ولا يَكْمْر جاحدٌ احق ولو منصوصًا”". 
الكتاب الرابع في اس 

وهو كمل مَعْلومٍ على معلوم لمساواته في عِلْةٍ حُكيه عند الحامل» وان خُصّ 

بالصحيح؛ خرن ا 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (ارتداد الأمة جائرٌ عقلّاء لا سمعًا). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (ويجوز اتفاقها على جهل ما لم كلف به). 

() وعندنا: لا يجوز ذلك» قال في مختصر التحرير: (لا انقسامها فرقتين كل فرقة مُخطئة في مسألة مخالفةٍ للأخرى). 

() قال في مختصر التحرير: (ولا إجماع يُضاد آخر). 

() لم أرها مُصرحًا بها عند الأصحاب هناء ولكن تدخل في قوله في مختصر التحرير في باب ترتيب الأدلة: 
(لكن تعادل قطعيين محال والمتأخر ناسح ولو آحادًاء ومثله قطي وظؤمٌ). وقال الموفق في الروضة: (ولو 
خالفه كتابٌ أو سنة: عُلم أن ذلك منسوخ أو متأول؛ لكون الإجماع دليلًا قاطعًا لا يقبل نسحا ولا تأويلًا). 

9) لم أرها عند الأصحابه ويُنسب الخلاف في المسألة لأبي عبدالله البصري. 

() وعندنا كما في التحرير: (والحق: أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافرٌ قطعًاء وكذا 
المشهور فقط لا الخفي في الأصح فيهما) وفي مختصر التحرير: (وفي قول: يكفر منكر حڪي قطعي). 

(1) عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (ردُ فرع إلى أصلٍ بعلة جامعة). 


١٠. ه‎ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


وهو حُجَّةٌ في الأمور الدُّنْيّويّة قال الإمام: اتفاقَاه وأمّا غيرها("؛ فمَتَعَه قومٌ عَقْلاً 
واب حزم شَرّْعَاء وداود غير 0 وأبو حنيفة في الحدودٍ والكمّاراتٍ واليّكَصٍِ 
وَالكَقّدِيراتِء وابنُ عَبْدانَ ما لم يُضْطَنٌَّ وقومٌ في الأسباب والشروط والموانع» وقومٌ في 
أصول العبادات» وقومٌ ا مجر الحاجيّ إذا لم يرذ ص على وَْقِه كضمانٍ الدّوَكَ وآخرونٌ 
في العقلِيّات» وآخرونَ في الي الأضيعء وتَقَدّم قياس الع والصحيځ حُجُة ف 
الا في کل الأخكام) افا عا و د ن 

ولیس الكَضُ عل العِلَّةِ -ولو في ارك أُمْرًا بالقياس خلاقًا للبَصرىّ وثالكُها 


ع 


الأصل 
وهو الحكُم المُسَبَّهِ به وقيل: دليله» وقيل: حكمه. 


() وعندنا حجة في غير الأمور الدنيوية» قال في مختصر التحرير: (وهو حجةٌ في الأمور الدنيوية وغيرها) فدخل 
في قوله: (وغيرها) القياس في الكفارات والحدود والرخص والمقدرات والأسباب والشروط والموانع 
والشباد اك وغيز الم ا کے عدا ت فقن ان 

() هذه مسألة يُترجم لما بثبوت كل الأحكام بالقياس» وعندنا: لا يجوز ذلك» قال في مختصر التحرير: (ويجوز 
ثبوت كل الأحكام بن من الشارع لا بالقياس). 

() وكذلك عندناء قال في ختصر التحرير في شروط حكم الأصل: (وغيرٌ منسوخ). 

() وعندنا: يڪون أمرًا بالقياس» قال في ختصر التحرير: (والنصٌُ على علة حكم الأصل يحفي في التعدي). 

(*) وهو بنصّه في مختصر الححرير. 
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ولا کار ل على جوَازْ القياس عليه يترغه ا واتخصه ول ”الا تدان يفل جود 

العلّةِ فيه خلافاً لزاعميه. 
الدّاني: حكمْ الأصلِ 

ومن شَرْطِه: تُبُوتُه بغير القياس!"» قيل: والإجماع؛ وكوثه غير مُتَعَبَّدٍِ فيه بالقطع'”", 

عِيّا إن اسْتَلْحَق سَرعِيًاء وغيرٌ فَرْعِ إذا لم يَظهّر للوَسَطٍِ فائدَةٌ وقيل: ل مطل وان 
0 يُعْدَلَ به عن سَئَنِ القياس» ولا يَڪونَ ك لحكم الفرع'*» وكونُ 
الحكم مُتَقَهَا عليه» قيل: بَيْنَ امه والأصحٌ ن اصن واه لا در ظ اختلاف 
الامّة. 


و 


٠ EE‏ ولكن لِعِلَتَيْن محتَلِفَتيْن .. فهو ١‏ مُرَكّبُ الأضل»» أو لِعِلٍَ 
يَنْتَعْ ا لضم وجودهًا في الأصل .. فامْرَكُبُ الوَضْف» ولا يُقْبَلانِ خلامًا الجلافئين. 
اولع العلة E‏ تنكول وعردهاء أو كلت A‏ 

فإِنْ لم يَكَفِهَا على الأصل» و روا الششقول باك شكيه 3 زنباكة ليله 


() ولم يذكر هذين الشرطين في مختصر التحرير. 

() وهو كذلك عندناء وعبر عنه في مختصر التحرير بقوله: (وكونه غيرٌ فرع)؛ وسيأتي ذكره من كلام المصنف. 

() اشترطه الغزالي» وليس بشرطٍ عندنا. 

() وهو المذهب» وسبق» وقد اعأرض على المصنف تكراره هذه المسألة مع قوله قبلُ: (ومن شرطه ثبوته بغير 
القياس). انظر: شرح المحلي مع حاشية العطار (2)55-508/6). 

() قال في مختصر التحرير: (ولا شاملا لحكم الفرع ولا معدولًا به عن سنن القياس كعدد الركعات أو لا 
نظير له له معنى ظاهرٌ أو لا). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وكونه غير فرج ومتفقًا عليه بين الخصمين» لا الأمة» ولا مع 
اختلافها). 

(") ونحوها عبارة مختصر التحرير. 
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فالأصحٌ بول والصحيح: : لا ١‏ دشل مُشترَظ الاتّفاقٌ على تعليلِ حكم الأصلء أو الك على 
العلة". 
الغالتُ: الفرع 

OS‏ الْسَة 7 وقيل: خكمة: 

ا فقطييٌ) ا طْنَيَةَ؛ فقياس 
الأدوَنِ220, » كالتفاح عل ابر بجامع الطّعم» وتقبّل مَل المعارصة فيه بمقتَض تقيض وقد لا 
خلاق الحكم عل المختارء والمختار: بول التّرجِيح وأنّه لا يجب الإيماءُ إليه في 
الدليل!*» ولا يّقومَ القاطعٌ على خِلافِه وفاقا"» ولا خبرُ الواحدٍ عند الأكثرين!", 
ولْيُساو الأصلّء وحكمه حكم الأصل» فيما يَقْصَدُ من عَيْنٍ ا فان خالف؛ 
ف القاس وجوابت المعترضٍ ااا بیان الاتحاد) ولا يَكونَ منصوصًا 
مواق -خلاقًا لمُْجَوّرْ دليكيْن-» EET‏ َجْرِبَة التقلر ولا مُتَقَدّمّا عل 


2 
و4 


() وهو كذلك عندناء وهي نحو عبارة مختصر التحرير. 

() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ولا ال عليها أو الإجماع على تعليله). 

(7) هكذا في ختصر العحرير. 

() ونحوه في مختصر التحرير. 

() وهو كذلك عندناء ذكرها في مختصر التحرير في قوادح القياس تبعًا للآمديء قال: (المعارضة في الفرع بما 
يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة..ويقبل ترجيحٌ بوجه ماء فيتعين العمل به وهو المقصودء 
ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله). 

() ولم يذكره في ختصر العحریر» وهو ظاهر. 

(9) وهو مذهبناء وذكره الأصحاب في مباحث الأخبار» وسبق توثيقه هناك. 

(*) ونحوها عبارة مختصر الححرير. 

() ذكره في مختصر العحرير في قادح: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 

() قال في مختصر العحرير: (وألا يڪون منصوصًا على حكمه بموافق). 
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حم الأصل("2» وَجَوَرَه الإمامُ عند دليلٍ آخَرٍَ 


ولا يُشْترَظ بوت حكيه بال جُمْلَةا"» خِلافًا لقَوْم ولا انتفاءُ ص أو إجماع 

يوافِقّهء خلاًا للغزالي والآهديٌ!”. 
الرابع: العلة 

قال هل الحقٌ: المُعَرَف0؛» وحكم الأصل ثابتٌ بهاء لا بالَصء خلاقًا للحنفِيةا”, 
وقيل: المؤثَرُ بذاتِهء وقال الغزاليُ: بإذنٍ الل وقال الآمديٌّ: الباعِتُ. 

وقد ڪون دافِعَة أو زافعة: أو فاعلة الأمرينء وضعًا ييا ظاهرًا منْضَبطًاء أو 
عُرْفِيًا مرا وكذا في الأصحٌ لَعَويًا" أو حُكْمًا سَرْعيَ0, 

وثالھا: إن کان المعلول حَقِیقِیًاء أو مركب وثالكها: لا رید على نیں. 

وين شروط الإلحاق بها: اشتماخًا على حكمة تَبْعَتُ عل الامتثال» وكَصُلّح شاهِدًا 


- 


لإناطة الحكي'' "2 ومن َم كان مَانِعُهًا وَضْفًا وجودِيًا يِل بحكمّتها/'"» وأنْ ككونَ 


() هكذا في مختصر التحرير. 

() قال في مختصر التحرير: (لا ثبوت حكمه بنصّ جملة) وهكذا صوابه: دون عطف بالواىو خلاقًا لما وقع في 

(') وسبقت المسالة. 

() قال في مختصر التحرير: (العلة: جرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلًا على الحكم). 

() وخلاقًا لأصحابنا؛ فعندنا: (حكم الأصل ثابت باص لا بها) مختصر التحرير. 

() هكذا في مختصر التحرير. 

() وهو الأصح عندنا كما في مختصر العحرير. 

(9) وهو مذهبناء قال في مختصر العحرير: (وقد تڪون حكمًا شرعيًا) فأطلق. 

() وهو مذهبنا ولیس له حدٌ وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (ويتعدد الوصف ويقع). 

() ومذهب أصحابنا: لا يشترطء قال في مختصر التحرير: (ولا يشترط اشتماها على حكمة مقصودةٍ للشارع) 
وبني عليه عندهم: صحة التعليل باللقب والاسم. 

() أي: بي على اشتراط اشتمال العلة عل حكمة تبعث على الامتثال؛ أن مانع العلة يحكون وصمًا وجوديًا سل 

۰۹ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


ضابطًا لحكمة!"» وقيل: يجورُ كوثها نَفْسَ الحكمة» وقيل: إن انْصَبَطَتْ» وأنْ لا تكونّ 
عَدَمّا في القّبوقَ وفاقًا للإماه7"» وخلافًا للآمديٌ» والإضافٌ عَدَمِئَّ!". 

رقوز التعير رمالا e‏ فِنْ قَطَعَ بانتِفائها في صُورَةٍ؛ فقال الغزاليٌ 

وابنُ :يبت الحكم للمَظِنّ وقال الدَلِيُونَ: لا 

والقاصِرَةٌ مَتَعَها قوم مطلقًاء والحنفيّة إِنْ لم تَكُنْ بِتَص أو إجماع!*» والصحيحٌ 
جُوارُهاء وفائدتُها معرفة المناسبَة ومنمٌ الإلحاقء وتقوية ا الق قال الشيحٌ الإماة: 
وزيادةٌ الأجر عند الامتثالٍ اليم 

ولا تُعَدّي عند كوْنها حل حي م أو جْزاً. الخاضّء أو وَضْقّه اللاز”. 

ويَصِحٌ التعليلُ بمُجَرَّدِ الاسم اللََبِء وفاقًا لأبي إسحاق الشيرازيٌ» وخلافًا للإماء» 
وأمّا المشْتقٌ؛ فوفاقٌ7"» وأمّا خو الأبيض؛ فسَبَةُ صُوَرِيٌ(0. 


بحكمتهاء ومع كون أصحابنا قالوا: بعدم الاشتراط؛ إلا أنهم قطعوا بكون المانع وصمًا وجوديًا سل بحكمة 
السبب في مباحث خطاب الوضع؛ فلينظر. 

() وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط ها). 

() وعندنا: يصح» قال في مختصر التحرير: (ويعلل تبوقيّ بعدم). 

9 قال في شرح الكوكت المنير: (وَمِنْ جُملَةِ الْعَدَيَ أَيِضًا: إا گان الْوَضْف إِضَافِياه وَهُوَ مَا تَعَلّقَ ياغْتِبّارٍ غير 
كالبو وَالأيوةَ وَالَقَدُم َالَأَخُرِ) (0/٤)‏ 

() لم أرها عند أصحابنا تصركاء ولكنه: جائرٌ عندهم من باب أولى؛ إذ العلة لا يُشترط فيها أن تحكون مشتملة 
على حكمة» ويجوز التعليل عندهم باللقب. 

(*) وهو المذهب» قال في مختصر التحرير: (ولا قاصرةً مستنبطة). 

(9) وعندنا: قال في مختصر التحرير: (وفائدة ثبوت قاصرةٍ بنص أو إجماع: معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية 
النص» وزيد: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها). 

(") وعندنا: لا يصح التعليل بهاء قال في مختصر التحرير: (من شروطها: ألا تڪون حل الحكم ولا جزأه 
الخاص). 

() قال في مختصر العحرير: (فيصح تعليلٌ بلقب كبمشتق). 

() سيأقي في مسلك الشبه. 
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وجَوّز الجمهورٌ التعليل بِعلََيْنِ 0 وُفوعَها'» وابنُ قُورَك والإمامُ في المنصوصّة 
دون المسَْنْبَطَة ومَتَعَهِ إمامُ الحرمينٍ سَرْعًا مطلقًاه وقيل: يجوز في التَعاقُبِ» والصحيحٌ 
القطعٌ بامتناعه عقلًا؛ للْرُومٍ المْحالٍ من وُقوعه كجَنْع الكَقِيضصَين. 

والمختارٌ وقوعٌ حُكمَيْن بعل إثباتا كالسَرِقة للقطع والعُرْم» وميا كالحيض للصوم 
والصلاة وغيرهما””"» وثالثها: إِنْ لم يَتَضَادًا. 

وهنهاة أن لا كود قبوتها معاخراعق فرت مك الأصل اا كاتا لقو 

ومنْها: أنْ لا تَعُودَ على الأصل بالإبطال“» وفي عَوْوِها بالتخصيصٍ لا التَعْمِيم 
وَدلان(0) 

ك 

قيل: ولا في الفرع وأنْ لا ال نضا أ وإجماعًاء ولا ىه تعصَمّنَ زيادةٌ عليه إن نات 
الزيادةُ مُقْمَضاهُ وفاقًا للآمديّء وأنْ تَتَعيّن خلافًا لمن اكتف بعِلَيّةِ مبْهَم مشترّكء ولا 
3 127الكا الرفانا رادار ةيوان O‏ لتر عدوي ا 
خصوصه على المختار”". 


() وهو مذهبناء قال في مختصر التحرير: (ويجوز تعليل ححم بعللٍ..). 

() وهو المختار عندناء قال في ختصر التحرير: (وحكمين بعلةٍ إثبانًا ونفيًا) 

(7) قال في مختصر التحرير: (وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه). 

() قال في مختصر التحرير: (وألا ترجع عليه بإبطال). 

() والخلاف فيها مطلقٌ عند ابن مفلح ومن بعده» قال بعض مشايخنا: وصنيع فقهائنا يدل على جواز عودها على 
الأصل بالتخصيص؛ وتطبيقاتها كثيرة عندهم. 

() قال في مختصر العحرير: (وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل). 

() وهو المذهب في جميع ما قدّمه عدا القيد الذي ذكره في تضمن العلة زيادةً على النص؛ فعندنا مطلقًاء قال في 
مختصر التحرير: (وألا تخالف نصًا ولا إجماعًاء وألا تتضمن زيادة على النص..ولا ي ا عكر هر 
بعمومه أو بخصوصهه وان تتعين» وألا تڪون وصمًا مقدّرًا). 
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والصحيحٌ: لا يُشَْرَظ القطعٌ بحجحم الأصل'("» ولا انتفاءٌ مالَمَة مذهَب 
الصحايّ”"» ولا القطعٌ بوجودها في الفرع7" أمّا انتفاءً المعارض؛ فَمَبْوٌ على التعليلٍ 
ا 

والمعارض هُنا: وَصف صَالِحٌ للعِليّةِ كصلاحية المُعارَضِء غيرٌ منافيء ولكن يَوُول 
إلى الاختلافه كالطعم مع الكيل في البْنٌ لا يُنافي ويَؤُولُ إلى الاختلافي في الفُقَّاج. 

ولا يَلِرَمُ المعترص نَفْيْ الوصف عن الفرع'*» وثالها: إن صرح بالفرق» ولا إبداءً 
أصلٍ NE‏ 

وللمستَيِلٌ الدَهْعُ بالمَئْع» والقّدْحء وبالمطالبَةِ بالتأثير أو الشَّبّه إِنْ لم يڪن سَبْرَا 
بِبَيّانِ استقلالٍ ما عَدَاه في صورة ولو بظاهر عامٌ إذا لم يَتَعَرَضُ للتعميه'". 

ولو قال: قَبَتَ الحم مع انتفاء وَضْفِكَ؛ لم يَحْفٍ إذا لم يَكُنْ معه وصف 
المسْتَدِلٌء وقيل: مطلقًا"» وعِنْدِي أنه يَنْقَطِمُ؛ لاعترافه» ولعدم الانعكاس. 

ولو أبدى المعترضٌ ما يَخْلّف المُلْع سى «تَعَدُدَ الوضعا» وزالت فائدةٌ الإلغاء ما لم 
يل المستيلٌ الف بغير دغْوّى قُصوره أو دَعْوَى مَن سَلّم وجوة المَظِئّةِ ضَعْفٌ المعتى» 


() وهو الصحيح عندنا أيضًا كما في مختصر التحرير. 

() وعندنا: إن كان قول الصحابي حجة؛ فإنه يقدم عليهاء قال في مختصر التحرير: (ولا انتفاء مخالفة مذهب 
صحابيٌ إن لم يكن حجة). 

() وهو الصحيح عندنا أيضًا كما في مختصر التحرير. 

() وعندنا: يجوز التعليل بعلتين كما سبق؛ وعليه؛ فلا يشترط انتفاء المعارض عندنا. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير في القوادح: (ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن 
الفرع). 

() وهو المختار عندنا أيضًاء قال في مختصر التحرير: (ولا يحتاج وصفها إلى أصل). 

(") ونحوه في مختصر العحرير مع زيادة» انظره مع شرحه: .)۳۰۲-۲۹۹/٤(‏ 

(*) بناءً على جواز التعليل بعلتين» وهو كذلك عندنا. 

١١ ؟‎ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


E 
ويحْفِي رجحانُ وصف المستَدِلٌ بناءً عل مَنْع القَعَدد.‎ 
وقد يُعْتررَضُ باختلافٍ جني المصلّحة وإن اتحد ضابظ الأصل والفرع فيْجابُ‎ 
( ) 59 2 ° 3 و‎ 5 35 
: بجحزف خصوص الاصلِ عن الاعتبار”‎ 
وأما العلةُ إذا كانث وجود ماني أو انتفاء شَرْطِ؛ فلا يَلْرَمُ وجو المفْتَضِيِء وفاقًا‎ 
للامام» وخلاقًا للجمهور.‎ 


(') ونحوه في مختصر التحرير. 
() وعندنا: (لا يكفي المستدل رجحان وصفه) فإن تعدد الوصف جائرٌ عندنا كما سبق. 
(") ونحوه في التحرير وشرحه (71//17؟) 
() وعندنا: يلزم وجود المقتضيء قال في مختصر العحرير: (وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم 
شرط؛ لزم وجود المقتضي). 
۱۳ 
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مسالك العلة: 
الأوّل: الإجماع 
الانی: الكَضّ 00 
الصّريحٌ» مِْل: العلّة کذا)» فِالِسَبّب)»» فمن أَجْلاء فنحو: ر ودا 
والظاهث ك«اللام» ظاهرةً فمُقدَّرَةٌ نحو: أنْ كان كذاء ف«الباءً»» ف«الفاءٌ» في كلام 
الشارع فالرّاوي المَّقِيهء فغيره"» ومِئْه: إن و«إِذا(* وما مَضَى في الخروف. 
الغالث: الإيماء“ 
وهو اقتِرَانُ الوَضْف الملْقُوظٍ -قيل: أو المسكذبّط!"- بكي ولو مُسِتَنْبَطاء لولم 
يڪن للتَّعلِيلٍ هو أو نَظِيرُه کان بيدا كحُكيه بعد سمّاع وضْفِء وكذِكره في 
الحكم وَضْفًا لو لم يڪن عِلة لم يقد 


() هكذا ترتيبها عندنا: الإجماع ثم النصء قال في شرح الكوكب المنير: (وقُدَّم -أي: الإجماع- لقوته» سواء كان 
قطعيًا أو ظنيًا). 

() وهي كذا في مختصر التحرير مع زيادة "إن" قال: (وكذا: "إن" وهي ملحقة بالفاء آ كد). 

() ذكره في مختصر التحرير في الويماء والعنبيه» وهي عندنا في القوة على الترتيب الذي ذكره المصنف» انظر: شرح 
الكوكب المنير (4//ا؟1). 

0 وعندنا: من الصريح كما سبق. 

(*) وسبق في حروف ال معاني» والذي يظهر: أن جميع ما ذكر من معنى التعليل في حروف المعاني ولم يَعدّه الأصحاب 
من الصريح؛ فهو من الظاهر. 

(') وعندنا: الويماء والتنبيه قسم من مسلك النص» فالنص: صريح وظاهر وإيماء وتنبيه. 

(”) وعندنا: لا فرق بين كون الوصف ملفوكًا أو مستنبطاء قال في ختصر التحرير: (فإن صرح بالوصف والحكم 
متسل بد كرواخل الله البيع) صحته مستنبطة من حله؛ فموئ إليه» وعكسه بعكسه؛ كحرمت 
الخمر» الوصف مستنبظ من العحريم). 

() وعرّفه في مختصر التحرير في باب المنطوق والمفهوم بقوله: (وإن لم يتوقف -أي: الصدق- واقترن بجكيم لو 
لم يكن لتعليله كان بعيدًا؛ فتنبيه» ويسمى: إيماءً). 

E 
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وكتَفْرِيقِه بين حُكْمَينٍ بصفةٍ e‏ اوا 
أو استثناء» أو استداركِء وكترتيب الحكم على الوصض”' وكمنعه مما قد يُقَوتُ 
التو 

ولا فرط ناميه الكوى اليه عفد ا ر 

الرابع: السبر والتقسيم 

وهو حَضْرٌ الأوصافٍ في الأصل» وإبطال ما لا يَصْلُْحُ» فيتَعينْ الباقي» ويحُفي قول 
المستدل: «حَفْث فل أجداء أو الاضل عدم م ماسواهاء ا جع إلى ظنّهء فإنْ كان 
ا ا فقظيئٌ» وإلا؛ ظ٤‏ . 

وهو حجَّةٌ للنَاظِرٍ والمُتَاظِرٍ عند الأكثر 0 وثالمها: إِنْ أَجْمَعَ على تَعْلِيلٍ ذلك 
الحكيء وعليه إمامٌ الحرمين» ورابغها: للنَاظِرٍ دونَ المُتَاظِرٍ 

فان أَبْدى المُعترِضُ وَصْمًا زائِدًا لم يُكَلَفْ بَيانَ صَلاحِيَيِه للتعليل» ولا يَنْقَطِمُ 
المستَيلٌ حى يَعْجرَ عن إبطاله"» وقد قان على إبطالٍ ما عَدَا وَصْمَيْنِ فيكفي 

وين طرق الإبطال: بيان أنَّ لوصف طرْدٌ -ولوفي ذلك الحكم.» كالذٌكورةٍ والأنوئة 
فق الع" 


() هذه أربعة أنواع من الإيماء» وقد كرت جميعها في مختصر التحرير مع زيادة. 

() لم يذكره تصريًا في مختصر التحريرء ولعله داخلٌ في قوله: (تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يُعلل به؛ لم 
ينتظم» نحو: (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) "لا يقضي القاضي وهو غضبان'). 

() وهو المذهب كما في مختصر التحرير. 

() ونحوها عبارة مختصر الححرير. 

(:) وعندنا كذلك» قال في مختصر العحرير: (والسبر الظني حجة مطلقًا). 

() هكذا في مختصر التحرير. 

(") ونحوه في مختصر الححرير. 
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سر ل لاس : 
مُناسََةا» فإن ادى المعترض SS‏ بیان مناسَبَتِه؛ لاله 
انتقال» ولكن يُرَجِّحُ سبْرَهُ بِمُوافَقَةِ القَعْدِيّة!". 

المناسبة والإخالة 

وَيْسَمَّى استخراجها الخرِيجٌ المَناط» وهو تَعيين العلَة بإبداءِ مناسَبَةٍ مع الاقترانٍ 
والسلامّة عن القوادح كالإسكان ويَتَحَقّىُ الاستِقُلالُ بعَدَم ما سواه بالسَّْر0". 

والمناسِبُ: المُلائِمُ لأفعال العُقلاءِ عاد وقيل: ما يجَلِبٌ نَفْعًا أويدْفَعُ صَرَرَاه وقال 
ادو كينها لور ا وصفٌ ظاهرٌ مُنْضَبط يَحْصْلُ 
نادي ذقني حك a‏ زومر الها و مون كد 
أو دَفْع مَفْسَدَوا؛» فإنْ كان حَفِيًاء أو غير منضَبط؛ اعثْيرَ مُلازِمُه وهو المَظِنَة. 

وقد ره 06 


اثالث والرايم 0 اكوا 0 ا سا ل 0 
والأصحٌ: 0 يعتَبر» سواء a‏ 


كاستِبراء جاريةٍ اشتراها بايعُها في المجلی. 


و 
م 


لاست صَروري» فحاجي» فتحسيى. 
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() ونحوه في ختصر الححرير. 

() وهو معنى قوله في المختصر: (فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته؛ لم يُقبل» وقبله: سبرالمستدل 
ارج وليس له بيان المناسبة) 

(7) وفي مختصر التحرير: (وهو: تعيين على الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف..ويتحقق الاستقلال بعدم ما 
سواه بالسبر). وانظر هنا: شرح المحلي مع حاشية العطار. 

() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه» وزيد: لرابط ما عقلي). 

(:) وهو كذلك عندنا كما في مختصر التحرير وأصله. 

(9) وهو مذهبنا كذلك. 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


والضَّروريٌ: كحفظ الدين» فالنفي» فالعقلء فالئَّسَبء فال مال والعِرْضِء ويَلْحَقُ به 
aS‏ لعن قلي انك" 

والحاجي: كالبيع والإجارق وقد يَكونُ ضروريًاء كالإجارة لتربية الطّفل وَمُكمُلَه 
كخيار البيع. 

والتحسيئيٌ: غير معارض القواعِدء كسَّلْبٍ العَبْدٍ أهلِيّة الشَّهادَة("'» والمعارشء 
کالکتابة". 

َ الاس هنار ومن د إجماع عينُ الوصف في عينٍ المكم؛ ف«المؤْتّوا» وإن 
ف بهماء بل بار جاع ار عي لي يار 
وإن لم يعتبر يعت فإنْ دَلَّ الدليلٌ عل إلغاثه؛ فلا يُعَلَّلُ به» وإلا؛ فهو «المُرْسَلُ)» قَبلّه مالك 
مطلقًاء 5 إا الحرمَيْن يوافِقٌه مع مُناداتِه عليه بالككيرء ورَدّه الأكثرُ مطلقًا) وقومٌ 
في العبادات. 


ره روك 
َ 


وليس هله مَصْلَحَةُ صرورية كيه + قَظْعِيّة؛ لأنّها مِمّا دَلَّ الدليل على اعتباره» فهي 


() هكذا في مختصر العحرير بنفس الترتيب» وعبّر عن النسب بالنسل. 

(0 ومين داق غر ا لصيو بر مفارض القرايت ی ا ريات اراد قيار عند 
النكاجء لا العبد أهلية الشهادة على ا لأن شهادة العبد مقبولة في كل شيء. 

(7) قال في ختصر التحرير: (أو معارضٌ؛ كالكتابة» وليست هذه المصلحة بحجة). 

() وهو كذلك عندنا: ليس بحجة» وعبارته في مختصر التحرير: (والمناسب: مؤثر إن اعتبر بن أو إجماع» 
وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنضّ أو إجماع اعتبارٌ عينه في جنس الحكم 
أو بالعكس في أوجنسه في جنس الحكم وإلا فغريبٌه ول من العلاثة حجةء وإن اعتبر الشارع جنسه 
البعيد في جنس الحكم؛ فمرسلٌ ملائ وليس بحجة» وإلا فمرسلٌ غريبٌ أو مرسلُ ثبت إلغاؤه وهما 
مردودان). 

11۷ 
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حق قطعًا!"» واشترّطها الغزالجُ للقظع بالقولٍ به» لا لأصل القولِ به» قال: «والظنٌ 
القريب من القطع كالقطع). 

مسألة: المناسَبَةٌ تَنْخَرِمُ بمفسدة تَلْرَمُ راجحَةٍ أو مُساوِيَة!"» خلافًا للإمام. 

السادس: الشبه 

َة بين المناييب والطرْدا"؛ وقال القاضي: «هو المناسِبٌ بالتَبع). 

ولا يُصارٌ إليه مع اکن فاس ال إجماعًاء فإن تَعَدَّرَتْ؛ فقال الشافئ: حجّة00, 
وقال الصَّيْرَقٌ وأبو إسحاق الشيرازيٌ: مردود. 

وأعلاة: قياس عَلَبَةٍ الأشباء في الحكيم والصفة كُمَّ الصوريً وقال الإماة: 
المعتبَرٌ حصول المشابَهَةِ لعلَّةِ الحكم أو مُسْتَلْزِها. 


() وهو كذلك عندناء قال في التحرير: (وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية» كتترس كفار 
بمسلم» ولیس هذا منه؛ لاعتباره؛ فهو حقٌّ قطعًا). 

() وعندنا: لا تنخرم» قال في مختصر التحرير: (وإذا اشتمل وصفٌ على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية؛ لم 
تنخرم مناسبته). 

(”) حكاه في العحرير ب "قيل". 

() قال في مختصر التحرير: (ولا يصار إليه مع قياس العلة» فإن عدم؛ فحجة). 

(:) وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (الخامس» إثباته بالشبه» وهو: تردد فرع بين أصلين» شبهه بأحدهما في 
الأوصاف أكثر) وهو التعريف الذي قدمه المرداوي في التحرير» وعليه جمعٌ من أصحابنا. 

() وعندنا: أنه غير معتبرء قال في المختصر: (ويعتبر الشبه حكمًا لا حقيقة) وزاده السيوطي في نظمه عن 
الشافي. 
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السابع: الدوران 

وهو أن يوجد ا لمڪم عند وجود وصف ويَنْعَدِمَ عند E‏ 

قيل: لا يُفِيدُ وقيل: قَطْمِنٌ» والمختارٌ وفاقًا للأكثر: طليّع7". 

ولا يَلْرَمُ المسْتَدِلٌ بيان تفي ما هو أو منها"ا 

فإن أَبْدَى المعتَرِضٌ وَضْفًا آخرَ؛ تَرَجَّحَ جانِبُ المسْتَدِلُ بِالتَّعدِيَة وإنْ كان مِتَعَدَّيًا إلى 
الفرع؛ صر عند مانع العلّعَيّن 29 أ أو إلى فرع آخَرَء ظُلِبَ الترجيخ. 

الغامن: الطود 

وهو مُقارَكَةٌ الحكم لوصف“ 

وار كنقغ رنو1"أء قال فليا ونا ااقياتن امعد ماي هو لشي E‏ والظرة: 
َم وقيل: إِنْ قارَئه فيما عَدَا صورة النَرَاعِ .. أفادء وعليه الإمامٌُ وكثيّر» وقيل: 
تَحُفٍِ المقارَئةٌ في صورة» وقال الکرخي: به يُفِيدٌ المناظِرٌ دون التَاظِر. 


() ونحوه في مختصر الححرير. 

() وهو مذهبناء قال في المختصر: (ويُفيد العلية ظنا). 

(7) بنصّها في المختصر. 

() وعندنا: لم يضرء ولذا قال في المختصر: (فإن تعدى إلى الفرع؛ لم يضرء وإن تعدى إلى فرع آخر؛ ظلب 
الترجيح). 

() أي: بلا مناسبة» قال في مختصر التحرير: (والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة) وهو مراد المصنف. 

() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (وليس دليلا وحده). 

(") ذكره في شرح الكوكب المنير منسوبًا لابن السمعاني» وعبارته: (قياس المعنى: تحقيق..) وهي هكذا في القواطع 
(؟/1۸). 
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التاسع: تنقيح المناط 
وهو أن يَدُلّ ظاهرٌ على التعليل بِوَضْفِ؛ فِيُحْدَفُ خُصوصُّه عن الاعتِبارٍ بالاجتهادء 
ويُناظ بالأعَمٌ أو ڪون أوصاف؛ فِيُخْدَفُ AE‏ 
أمَا تحقيقٌ المَناط؛ فإثبات العلّةِ في آحادٍ صُوَّرها("» كتَحْقِيقٍ أنَّ لباس سارف 


وڅره ا 
العاشر: إلغاء الفارق7) 
كإلحاقٍ الأمَةِ بالعبدٍ في السّرايّة. 


وهو والدَوْرانُ والطرد تَرْجِعٌ م إلى صَرْبٍ سَبَهِه اذ تَحَصّلُ اللي في الدْلَة ولا تعن 
خاتمة: 
ليس تأي القياين بِعِلَيّةِ وصفٍه ولا العجرٌ عنْ إفساده؛ دليلٌ عِلَيته على الأصحّ 
في 


() وذكره في مختصر التحرير في مسلك الإيماء والتنبيه ولم يعدّه مسلگا مستقالاء وعرفه في الشرح بقوله: (فَمَعْقَ 
تنقيج الْمَنَاطِ: الالجتِهَادُ في تَحْصِيلٍ الْمَتَاطٍ الذي رَبَظ به الَّارِعٌ ا لحب فَيَبْتَى من الأَوْضصَافٍ ما يَصْلْحُ 
و م ما لا يصلح) (۳۷4(. 

() وهو بنصّه في مختصر الححرير. 

(7) جعل إلغاء الفارق مسلكا من مسالك العلة عجيبٌ» كما ذكر الزركشي -رحمه الله-» وبيّن وجه ذلك» ثم قال: 
(لم يعده أحدٌ من الجدليين من مسالك التعليل). البحر المحيط (67/7") وذكره في مختصر التحرير عند 
ذكره لتقسيم القاس باعتبار قوته وضعفه» قال: (ما قُطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع عل علته؛ فقياسٌ 
جل وإلا؛ فخفي) وقال في تقسيم القياس باعتبار علته: (وما مع بنفي الفارق؛ فقياس في معنى الأصل). 

() وهو كذلك عندنا. 
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القوادح 
منها: تخلف الحكم عن العلة 
وفاقا للشافئ» وسَمّاه «التَقْضَاء وقالت الحنفية: لا يَقْدَحٌ وسَمَّوْه «تخصيص 
العلّه("» وقيل: في المستَنْبَطَةِء وقيل: عكسُه» وقيل: يَقْدَحُ إلا أنْ يكون انع أو مَقْدٍ 
شرط» وعليه ا وقيل: يَفْدَحٌ إلا أنْ يرد على جميع المذاهب كالعراياء وعليه 
الإمام» وقيل: يَقْدَحٌ في الحاظرَةٍء وقيل في ا إل بظاهر عام» والمستنبّطة: إلا 
لمانع أو َقْدِ شَرْطِء وقال الآمديٌ: ِن كان الكَخَلّفُ لان أو قَقْدٍ شرْطِء أو في مَعْرض 
الاستثناء» أو كانث منصوصّة بما لا يقْبَلُ التأويل؛ لم يَقْدَح. 
والخلاف معنَوِيٌ”"» لا لَفْضِئٌ» خلافًا لابن الحاجب» ومن فروعه: التعليلٌ بِعِلَتَيْنَ 
والانقطاءً وانخرام المناسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍه وغيرُها. 
وجوابّه0": مَنْعُ وجود العِلَّةِء أوانتفاء الحكم إِنْ لم ين انتفاؤه مذْهَبَ المسْتَدِلٌ 
وعندٌ من يَرَى الموانِعٌ بيا 
وليس للمعتَرضٍ الاستدلال على وجود العِلَّةِ عِنْدَ الأكثر؛ للانتقال» وقال الآمديٌ: 
مالم ين دليلٌ أو بالقّدْح. 
ولو دل على وجودها بموجودٍ في حل لضن نُمَّ مَتَعَ وجودَها فقال: يَنْتَقِضٌُ دليلُك؛ 
فالصوابٌ: لا يُسْمَعْ؛ ؛ لانتقاله مِن نَفْضِ العِلَةٍ إلى نَفْضٍ دليلها. 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (والنقض: -ويسمى تخصيص العلة-: عدمٌ اطرادها؛ بأن توجد 
بلا حكم؛ ولا يقدح مطلقًاء ويكون حجة في غير ما خُصّ). وقوله: (ويُسى تخصيص العلة) قال في 
العحرين (وستّاه الخنفية تخضيض العلة). 

() وهو كذلك عندناء قال في التحرير: (وليس الخلاف لفظيًا خلانًا لأبي المعالي وابن الحاجب). 

() أي: على القول بأن النقض قادحٌ. 

() زاد السيوطي في نظمه هنا: أنه يقبل قول المعترض للمستدل يلزمك إما نقض العلة أو الدليل الدال على 
وجودها في الفرع؛ وهو ما ذكره في مختصر التحرير بقوله: (ولوقال ابتداءً: يلزمك انتقاض علتك أو دليلها؛ 
قبل). 
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ولیس له الاستدلال على عي المڪ( وثالكها: إن لم يَحُنْ كن کر ار 

وجب الاحترارٌ مله على المناظر مُطلقًاء وعلى الناظر إلا فيما اشْتَهَرَ ِن المستفكياتِ 
فصارٌكالمذكور وقیل: امات رفيل: إلا ف المشتفكيات مظلمًا. 

ودَعْوَى صورة معيّتةٍ أو مُبْهَمَةٍ أو نَفْيها؛ يَنْتَقِضُ بالإثباتٍ أو المي العامَّينِ 
وبالعكيين'". ۰ 

ومنها: 

الكَسْرٌ قادح على الصحيعح؛ لأنّهِ تَقْض المعْىء وهو إسقاظ وَضْف ين العِلَّةِ إِما 
مَعَ إبداله كما يقال في الحَوْفٍ: «صلاةٌ يِجبُ قضاؤها فيَجِبُ أداؤها كالأمْن» فيغر 
بأ خُصُوصٌ الصَّلاة ملق فلْيْبْدلُ بالعبادة كم يُنْقَضُ بِصَوْمٍ الحائضء أو لا يُبْدَلُ فلا 
يَبْقى إا يحب قضاؤهاا» ولیس کل ما يجب قضاؤه يُوَدىه دلينُه: الحائض. 

ومنها: ار 

وهو انتفاءً الحكيم لانتفاء العلة) فإِنْ تَبَتَ مقابله فأبْلمُ. 

وشاهده قوله كلله: (أرأَيتُمْ لو وَصَعَهًا في 0 أكان عليه وِزْر؟» فكذلِكَ إذا وصَعَهَا 
في الخلالٍ کان له أَجْرا في جواب: أَيَأق أحدنا شهْوّته وله فيها أج5؟0". 


() وهو هكذا في المختصر مع ما سبق من مسائل. 

() هكذا في مختصر العحريرء قال: (ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض) 

(7) لم يتعرض ها في المختصر. 

() وعندنا: ليس بقادح» قال في المختصر: (الكسر: كالنقض) وعرّفه في شروط العلة بقوله: (والكسر: وجود 
الحكمة بلا حكم؛ والنقض المكسور: نق بعض الأوصاف ولا يُبطلانها) وفي التحرير هنا: (الكسر: 
نقضٌ المعنى) وقسمية الكسر بالنقض المكسور قد زاده السيوطي في نظمه. 

() عرّفه في ختصر التحرير في شروط العلة بقوله: (والعكس: عدمٌ الحكم لعدم العلة). 

9) ذكره اب رجب في شرح الأربعين» وقال: (يُسمى عند الأصوليين قياس العكس). 
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وتفه قادح عند مانع عِلْتَيْن!". 


ونَعْن بانتفايّه: انتفاءُ العم أو الطَّنٌ؛ إِذْ لا يَلْرَمُ مِن عَدَءٍ اللي عَدمُ المدلول 
ومنها: د 0 


06 


ع 


وهو اربعة بعة0): 


في الوصف: بكونه طَرْدِيًا. 


وفي الأصل: مِْل: بيع عر ا ييخ ارق اراب هو ل تَر لكونه 
غير زيه إن لبحب تحرو ا معارَصَة في الأصل. 


لأنّهِ ما ألا ڪون لذِكْره فائدةٌ كقولهم في المرْتَدّينَ: مشركون أثلَفوا 0 في دار 
لحرْبٍ فلا صَمَانَ كالخَرِْي» ودار الحرْبٍ عندَهُم طَرْدِيُ فلا فائد لامكو 
الما أَوْجَبَهُ وإنْ لم يكُنْ في دار الحربء وكذا مّن نفا فيَرْجمٌ إلى الأَولِ؛ لان يُطااً 
بتأثير كونه في دار الحرب. 


() وعندنا: قال في التحرير: (اشتراطه -أي: العكس- مبني على تعليل الحكم بعلتين؛ فمن منعه اشترطه» ومن 
لاء فلاء هذا إن كان التعليل لنوع الحكم.؛ فأما لجنسه؛ فالعكس شرظ) ولذا قال في مختصر العحرير: 
(والعكس..شرط إن كان التعليل لجنس ا لحڪم لا إن کان لنوعه) 
() هذه قاعدة عقلية» وقد ذكرها في شرح الكوكب المنير: (2374/4). 
(© وفي مختصر العحرير: (عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له لا يرد على قياس الدلالة» ولا قیایں ناف 
للحكم) وظاهر العبارة: أنه قد يرد على قياس الشبه» خلافًا لما تفهمه عبارة المصنف 
() من هنا إلى آخر القادح بمعناه في ختصر التحرير مع زيادة 
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ا له فائدةٌ ر 00 يك الاستجمار بالأحجا 0 
متعلّقَةٌ بالأحجار ل تَتَقَدّمْها معصية صيّة فا عير فيها العدد كالجمارء فقوله: لمق 
بع لقيو الداقررى ل أعزر ور مسرووه كته تملظ إن كرو لعا تف يَنْقِطَ 5 

أو غير ضرورية 50 الضرورية؛ لم يقر ولا ا مثاله: لمعه 
صلاةٌ أ مفروضةٌ فلم 5ه نتف إل إذن الإماع كالظهْ “ذإن المفروضة لخدن أذ لو حُذِفَ لم 
يَنْتَقِضُ بِتَيْءِ لكن ذْكِرَ لعَفْرِيبٍ الفرع من الأصل بِتَقُوِيَةِ الشَّبّهِ بينهماء إذ المَرْضُ 
بِالمَرْضٍ أَشْبَه. 

الرابعٌ: في الفرع» مثل: رَوَّجَتْ نَفْسَّها بير كني فلا ص كما لو رُوّجَتْ» وهو 
کلتاي؛ 5 ل رَ للتقييد د بغير الكفْءء ويرجع إلى 0 المَرْضء وهو تَخْصيض 
بعض صُوَّرٍ التّرَاعِ با جاج 0 والأصحٌ کا 0 وثالكها: بِشَرَطٍ البناعء أيْ: بناع غير 
حل المَرْضٍ عليه. 


ومنها: اقلت 
وهو دغْرَى ل 
أ 2-0 صِحَيه وقيل: هوا ليم للصَّحَّةِ مطلقاء وقيل: إفسادٌ مطلمًا. 


وعلى eT‏ ا عند التسليم؛ قادح عند عدیه) وقيل: شاهِدُ 
زو لك وعليك. 


() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (وإن أقى بما لا أثرله في الأصل لدفع النقض؛ لم يجز). 

() حكاه في العحرير ب "قيل” وفي مختصر التحرير -وهو تعريف أبي محمد الجوزي-: (الفرضٌ: أن يُسأل عاما؛ 
فيجيب خاصًاء أو يُفْتي عامًا ويدل خاصًا) وقد ذكرها في غير مظنتهاء وانظر: الذخر الحرير (ص١74).‏ 

(7) قال في مختصر التحرير: (ويجوز الفرض في بعض صور المسألة» ويكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ 
فلزم ثبوته في الباقي). 

() عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقًا بالأصل). 

() قال في التحرير: (فهو نوعٌ معارضةٍ عند أصحابنا وبعض الشافعية وحكي عن الأ كثر» وقيل: إفساد» وقيل: 
سلب للضحة.). 
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اران 


الال لكَصجيج مذهب المعتَرِض» إِمّا مَعَ إبطالِ مذهب المسْتَدِلٌ صَرِيحاء كما قل 

في بيع المُضُوك: ل ای 
كالشّراءء أوْ لاء مثلٌ: لبت فلا يڪو بِنَفْسِهِ قُرْبَةٌ كوُقوفٍ عَرَقَدَه فيُقال: فلا شر 

الغاني: لإبطال مذهب المستَيِلٌ بالصَّراحَةِء عُضْوٌ وضوءٍ فلا يَحْفِي أكَلُ ما يطل 
عليه الاسمٌ كالوجي» فيقالُ: فلا يَتَقَدّرُ بارع كالوجه(”"» أو بالالتزام» عَقْدُ مُعاوّصَةٍ 
فيّصِحٌ مع الجهل بِالعِوَضٍ كالتّكاج» فيقال: فلا مُشْتَرَظْ خِيارُ الروْيَةِ كالنكاج. 

وينه" -خلاقًا للقاضي-: «قَلَْبُ المساواقا» مثلّ طهارة بالمائع فلا تحب فِيها التي 
كالنجاسَّةء فنقول: فيَسْتَوي جامِدُها ومائِعُها كالنجاسّة"). 

ومنها: القول بالموجب 

وشاهِدُه: (وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين) في جواب: (ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[المنافقون: 8]» وهو تَّسْلِيمُ الدليل مح بقاء التّراع(*2» كما يُقالُ في المتَقَلِ1": قل بما يَفْثُلُ 
غالبًا فلا يُنافي القصاص كالإحراق(", 


() ذكرها في ختصر التحريرء وقد أطال في ذكر أنواع قادح القلب. 
() ومثّل له في مختصر التحرير بقوله: (الرأس ممسوحٌ؛ فلا يجب استيعابه كالخفء فيقال: فلا يتقدر بالربع 
ES‏ 
(7) وهو كذلك عندنا. 
() ومقّل له في ختصر التحرير بقوله: (الخلٌ: مائعٌ طاهرٌ مزيلٌ كالماء» فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء). 
(:) عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع) وهو ثلاثة أنواع؛ سيأتي بيانها. 
() هذا النوع الأولء وهو كما في المختصر: (أن يستنتج مستدلٌ ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه). 
() قال في مختصر التحرير: (فلا ينافي القود كمحد 
ه ١”‏ 
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فيُّقالُ: سلَمْنا عَدَمَ المنافاق ولكن لِمَ قُلْتَ: يَقْتَضِيدِ وكما يُقال(": العفاوث في 
الوسيلة لا يمْتَعُ eT‏ إليه» فيْقال: سل 7 يَلْرَمُ مِنْ إبطالٍ مانع انتفاءً 
الموانع ووجودٌ الشّرايطٍ والمقتضي. 
والمختارٌ: تصديق المعترض في قوله: اليس هذا مأخَذي». 
E NESE‏ غير مشهورَةٍ حَحَافَةَ المنع» ذ ف القول ا 


ومنها: 
E O TL‏ 
الّهورِء وجوايّها بالبيان. 
ومنها: الفرق 


وشو رات جع إلى المعارَضَةٍ في الأصل أو القزع ل الها معا 
والصحيح: نه قادح وإن قيل أنَّه سُؤالانِء وأنّه يَمْتَِع تَعَدّدُ الأصول للانتشار”", 


وان جور رَعِلْتانٍ. 
قال المجيرون: تم لو فرق بين الفرع وأصلٍ منها؛ كفى» وثالقها: إن فُصِد الالحاقٌ 
بمجْمُوعِهاء كُمّ في اقتصار المُسْتَوِلُ على جواب أصل واحِدٍ قَؤْلانٍ00. 
ومنها: فساد الوَضع 


() وهذا الوع الغانيء وهو أن يستنتج المستدل (إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم). 

() وهو المختار عندنا أيضّاء قال في مختصر التحرير: (ويُصدق معترضٌ إن قال: ليس ذا مأخذي). 

)0( وهذا النوع الغالث» قال في مختصر الححرير: (أن يسكت في دليل عن صغرى قياسه وليست مشهورة» ك: 
كل قربة شرطها النيةء ويسكت عن: والوضوء قربة» فيقال: أقول بموجبه» ولا يُنتج» ولو ذكرها لم يرد إلا 

() هذه أربعة قوادح اشُتهرت باسم "القدح”؛ وذكرها في مختصر التحرير مع بيانٍ جواب كل قادح. 

() هكذا في مختصر العحرير. 

() وهو كذلك عندنا كما في العحبیر .)۳۹٤۹/۷(‏ 

() وعندنا: لا يمتنع ذلك» قال في مختصر التحرير: (ويجوز تعدد ا المستدل). 

© وعندنا: جوز قال في المختصر في آخر قادح المعارضة: (ويجوز تعدد أصول المستدل» واقتصارٌ عل واحد في 
معارضة وجواب). 
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بأنْ لا يكوت الدليل على الليّكَةِ الصَّاخَةِ لاعتباره في ترتيب ا 1 
E‏ والإثباتِ من التفي» مِثل: القتلّ جنا 
ا کل 

ومِنْه: کون الجامع تَبَتَ اعتبازه بص أو إجماع في نقيض المكم. 

وجوابُهما بتقرير كونه كذلكَ'". 

ومنها: فسادٌ الاعتبار 
أن الت نكا أو ج06" وهو أَعَمّ ِن فساد الوَضْع/ "» وله تقديمّه على المنُوعاتِ 


0 


as 
وجوابّه: الطَّلعْنُ في سََدِه» أو المعارَصَة أو مَنْعُ الظَهُولٍ أو التأويل“.‎ 
ومنها: [المنوع]‎ 
00 من عِلَّيّة الوِضْفِه ويُسَتَّ «المطاليةٌ بتَضْحِيح العلّق)20, » والأصحٌ‎ 
00 افا‎ 


ومِنه: مَنْعُ وَضْف العِلَّة» كقولنا في إفساد الصَوم بغير الجماع: الكفارةٌ للبَجْرٍ عن 


() بنضّه في مختصر التحرير مع زيادات» ولحكن جعل تعريف فساد الوضع: (كون الجامع ثبت اعتباره بن أو 
إجماع في نقيض الحكم..) ثم قال: (ومنه: كون الدليل على هيئةٍ غير صالحة للحكم..) ولعله اصطلاح. 

() وفي مختصر التحرير: (مخالفة القياس نضا أوإجماعًا) وهو أخصٌ. 

(7) هكذا في التحريره وذكر العلاقة بينهما في مختصر التحرير في قادح فساد الوضع. 

() ظاه ر كلام أصحابنا يقتضيه. 

() ونحوه في مختصر التحرير قال: (وجوابه بضعفه أو منع ظهوره أو تأويله أو القول ب أو معارضته بمثله). 

() قال في العحبير: (وَحَيْتُ أطلقت الْمُطالبَة َا يفُصد في العرف سوى ذلك وَمَتى أريد غيره ذكر مُقَيّدا) 
)۷۸/۷(. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (منع كونه علة: أعظم الأسئلة» ويقبل» وجوابه: ببيانه بأحد 
مسالكها). 

() لم أره عند أصحابنا. 
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الجماع المحذور في الصوم فوَجَبَ اختصاصًها به كالحدٌء فيُقال: E‏ 


ر 


فيه» وجوابّه: بِتَبِيينٍ اعتبار 00 وكأنّ المعترِضَ يَف المناظء ا كيه ۴ 

مَنْعٌُ حڪم الأصل» وفي كونه قَظعًا للمسْتدِلٌ0"؛ ثالها: قال الأستادٌ: إِنْ كان 
aT‏ يُعْتَبّرُ عُوْفُ المكان» وقال أب و إسحاق الشيرازيٌ: 3 

لل غليل لم باق المترض عل ا 

وقد يُقال: لالم حڪم الأصلء ولد را ليد عات مطاف سلتا ولا 
ا e‏ مشا ولا ف ور فيه 

لاوا ل ای سِلَّمْنا ولا مُسَلّمُ وجودّه في الفرع فيُْجابُ بالدَفع بما عرف 
من الظرْق!". 

ومن تم عرف جوارٌ إيراد المعارضاتِ مِن نؤج وكذا مِن أنواع» وإنْ كانث متب 
أيْ: يَسْتَدُعِي تاليها تسليَ ل ر دير يٌُ» وثالمُها: التفصيلٌ!. 


() وعندنا: ليس قطعًا له» قال في مختصر التحرير: (منع حكم الأصل: يُسمع ولا ينقطع بمجرده). 
() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (فإن دلّ؛ لم ينقطع المعترض» فله الاعتراض وليس بخارج عن 
اأ 
(”) وهو معنى قوله في مختصر التحرير: (فيتوجه له سبع منوع مرتبة) وفصلها في شرحه كما ذكر المصنف. 
() وهو ما مشى عليه في مختصر التحريرء قال في آخر القوادح: (ومنع تعدد اعتراضات مُرتبة من أجناس» 
ويكني جواب آخرهاء لا غير مرتبة ولا من جنس) وقوله: (أجناس) هو بمعنى قول المصنف: (أنواع). 
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ومنها: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 

لعدّم العَقَةِ بالجامع» وجوايه: بِأَنّهِ القدرٌ المشترك أو بأنَّ الإفضاءَ سواء0"» لا إلغا 
الحفاوت. 

e‏ إلى المئم"» » ومُقَدَّمُها الاستفسارٌ وهو طْلَبُ ذکر مع ا 
EN‏ ا والأصحٌ أن بياتهما على المعترض؛ EET‏ اوي 
المَحَامِلِء ويَڪفيه أنَّ الأصلّ عَدَمُ كفاؤتهاء ف كن الك ا ليا د د 
بِمُحْتَوِلٍ!"» قيل: وبغيرٍ محتمل» وفي قَبُولٍ دَعْوَاه اورف مَقْصَدِه دَفْعَا للإجمالٍ 2 
الهُورِفي الآحَر لاف 

ومنها: التقسيم 

وهو كون اللّفْظٍ مُتَرددَا بين أُمرَيْنٍ أحدُهما منوج والمختارٌ وروده*» وجوابه: أَنَّ 
اللفظ موضوعٌ ولَوْ عُرْقَاه أو ظاهِرٌ ولو بقرينة في المراو“. 

ثم المنغ" لا يعر الحكاية» بل الدليلء إِمَّا قَبْلَ تمامه لمقدّمَةٍ مِنه» أو بَعْدَه. 


() ونحوه في مختصر التحريرء قال: (أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح). 

() قاله الطوفي من أصحابنا (517/9) وفي مختصر التحرير -تبعًا لابن الحاجب-: (القوادح ترجع إلى المنع في 
المقدمات أو المعارضات في الحكم). 

(7) ونحوه في ختصر التحريرء وقال: (ولا يُعتد تفسيره بما لا يحتمله لغة). 

() وعندنا: يُقبل» قال في المختصر: (ولو قال: يلزم ظهوره دفعًا للإجمال» أو فيما قصدته لعدم ظهوره في الآخر 
اتفاقًا؛ كفى؛ بناء على أن المجاز أولى). 

(*) وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (وهو واردٌ» وبيانه على المعترض). 

() قال في المختصر: (وجوايّه: كالاستفسار). 

() من هنا إلى الخاتمة بيّن المصنف -رحمه الله- ضابط المنع في الدليل عند أهل الجدل» ولم يذكره في مختصر 
التحرير» وقد ذكره في شرحه مع زيادة (7/6ه١-/0").‏ 
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لكل إِمّا جرد أو مع الممْتَئَده كدلا 1 كذا» ولم لا ڪون كذا» ونما 
يلرم كذا لو کان کذا)» وهو «المنافقضصَة )2 وإن احتّحّ لانتفاء المقدّمَة 5 ف١اعَصَب)‏ لا 


و 


يَسْمَّعه المحققون. 
الاي إا مع مَنْع الدَليلٍ بناءً على َف حُكْيه .. ف« التَقْضُ الإجمالُ» أو مع 
كليميا افد لال بما يُنافي کو المذلول: :فا لمعا وض ةفقو ليها كت وَإن دن 


ا 
ت 


فعندي ما يَنْفِيه» ويَنْقَلِبٌ کک 

وعل ل الدَفْعُ بدلیل» > فان مُنْعَ ثانيا؛ فكما مر وهكذا إلى إفحام المعَللٍ إن 
نقَطعَ بالمتُوع؛ أو إلزاع المانع بالانتهاء 0 ضروريٌ» أو يقي مشهور. 

خاتمة: 

القياسُ من الدين7"» وثالكها: حي يَتَعَيّنُ ومن أصول الفقها"» خلافًا لإمام 
ا 

وحم المقيس قال ابن السمعافيّ: يُقال: إنّه دين الله» ولا يجورٌ أنْ يُقالّ: قال اللك0". 

ثم القياس فرص كفاية يَتَعيّنُ على عَجْتَهِدٍ احتاجٌ إليه. 

وهو جاع وحَفِيّ» فالجإغ: ما فُطِعَ فيه بني الفارقء أو كان احتمالا صَعِيفًاه والخفيٌ: 


() قال في مختصر العحرير: (وهو من الدين). 

() وهو كذلك عندناء وذكرها في مختصر التحرير في آخر مباحث الأحكام قبل الشروع في دليل الكتابء قال 
المرداوي هناك: (الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ فهو منهاء خلاقًا لأبي المعالي وغيره) قال في 
العحبير: (الصّحِيح الذي ذهب َي ماهير الّعلمَاء وَقطع , به كثير مِنْهُم: أن لقان م تله ا 
وََالَ امن وجمع: ا a‏ .( (عسكل). 

(7) وهو ظاهر كلامهم» ونقل المرداوي في التحبير عبارة ابن السمعاني (941/1؟). 

() قال في مختصر التحرير: (ومعرفته فر كفاية» ويكون فرض عين على بعض المجتهدين) ومراده ببعض 
المجتهدين: أي: من احتاج إليه. 
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خلافه("» وقيل: الا هذاء وال في الشَّبَهُ والواضح بينهماء وقيل: الجا الأول والواضحٌ 
المساويء واف الْأَدْوَنُ. 

وقياسٌُ العِلَّةِ: ما صرح فيه بهاء وقياسُ الدَلالَِِ ما جُيعَ فيه بلازمهاء فأرهاء 
فحُكيها'"'» والقياش في معنى الأصل: الجمع بتنفي الفارق. 


() هكذا في المختصرء وقوله: (أو كان احتمالًا ضعيقًا) لم يذكره الأصحابه والظاهر أنه مرادٌ عندهم. 
() وفي مختصر التحرير: (وإن جُمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبها في الأصل لملازمة الآخر؛ فقياس دلالة). 
(7) قال في المختصر: (وما مع بنفي الفارق؛ فقياش في معنى الأصل). 

E 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


الكتاب الخامس في الاستدلال 
وهو دليلٌ ليس بض ولا إجماع ولا قيايس. 
فيَدْخُل الاقترافيٌ» والاستثنائيٌ» وقياس العكي وقوما: الدليلُ يَقْنَضِي أن لا 
يكونّ كذاء خُولِفٌ في كذا لمع مفقودٍ في صورة النزاع؛ فتَبْتّى على الأصل» وكا اكعفاء 
ا حڪم لانتفاء مرك كقولنا: الحكمْ نکڏ تشکذعي دليلا وإلا آرم تڪليف الغافي؛ ولا 
دليل بالسَّبْرِ أو الأصلء وكذا قوطُم: وَج المفْمَضِي أ أو المانم» أو قُقِدَ الشغرظء خلافًا 
للذكة 0 
1 مسألة: 
الاستِقْراءُ بالجزقَ على الك .. إن كان تامّاء أي: بالكل إل صورة النزاع .. فقي عند 
الأكثرء أو ناقصًاء أي: بأكثر الجزئيّاتِ .. فظَمٌّ» ويْسَئَى إلحاق القَرْدٍ 0 1 
مسال 
قال علماؤنا: امعتضحات اعدم الأصلةء والعموم أو الكّضّ إلى ورود المعَمرِء وما دَلّ 
الشَّرْعٌ على تُبوتِهِ لوجود سَّبه؛ حُجََةٌ مطلقًا(» وقيل: في الدَفْم دوت الرَّفْم» وقيل: بشرط 
أن لا يُعارضَه ظاهرٌ مطلقًاء وقيل: ظاهرٌ غالب قيل: مطلقًاء وقيل: ذو سبب؛ ليرج 
َل وَقَعَ في ماءِ كثيرٍ فوج مُتَكيّرا واحتَمَلَ كون الكَمَيُرِ به» والح سقوظ الأصل إِنْ قَوْبَ 
العَهَدُء واعتماده إِنْ بَعَدَ. 


() هكذا في مختصر العحريرء وزاد في التعريف: (إقامة دليلٍ ليس بنصّ..). 

() أي: أن الأكثر يقولون هو دعوى دليل وليس دليلاء وهو ما عليه أصحابناء قال في مختصر التحرير: (ونحو: 
وجد السبب؛ فثبت الحجڪم» ووجد E‏ فانتفى: دعوى دليلٍ لا نفسّه). 

(7) وهي بنضّها في مختصر العحريرء وزاد: (وكل حجة). 

() وهو قول علمائناء قال في مختصر التحرير: (الاستصحابه وهو: التمسك بدليلٍ عقع أوشرعيّ لم يظهر عنه 
ناق مطلقًا؛ دليلٌ). 

() قال في العحرير هنا: (قلت: لنا مسائل كثيرة يُقدّم فيها الظاهر على الأصل» ومسائل فيها خلاف). 
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ولا كتج باسْتِضْحابٍ حال الإجماع في محل الخلافي7"» خلافًا للمُرَيّ والصَّيْرَيَ 
واب سُرَيْجَ والآمديّ. 

فعُرف أنَّ الاستصحابَ ثبوت أمر في الهاني لهبوته في الأول لقُقْدَان ما يَصْلّْح 
للتَّغيي أمّا ثبوئه في الأول لعبوته في الغافي؛ فامَفْلوبٌ)("» وقد يقال فيه: لولم يكن 
الغابتٌ اليومّ ثابتًا میں لكان غير ثابتِ؛ فِيَقْضِي استصحابٌ أَمْين بِأنّهِ الآنّ غيرٌ ثابتٍء 
وليك كذ لك كدل أنه فت 

مسألة: 
لا يُطالّبُ النافي بالدليلٍ إن اذَّعَى علمًا ضروريًاء وإلا؛ فيُطالَبُ به على الأصة7". 
ويجبٌ الأَخْدُ بأل المَقُولِء وقد مَرَا؛» وهل يجب بِالأَحَفٌ» أو الأثقل» أو لا يحب 


شيء؟ .. أقوال20. 


() وهو الأصح عندنا خلاقًا لجمع من أصحابناء قال في ختصر التحرير: (وليس استصحاب حكم الإجماع في 
حل الخلاف حجة). 

() لم أرَ لأصحابنا في الأصول كلامًا عن الاستصحاب المقلوب» وإن كان ظاهر كلامهم هنا يدل على عدم 
الاحتجاج به وقلّ من تعرض له من الأصوليين» وقال الزركشي في البحر: (وَأَما القُقَهَاءُ فَظاهِرٌ قَوْلِهِمْ إن 
الْأَصْلَ في کل حَادثِ تَقْدِير بأَقْرَبٍ رَمَن مُتَاقَاٌ هَدا الْقِسْم) (20/8). 

© وعفدناء يطالي بالاليل» قال ى عنص المحرين: (ناق اك علي الد كنت 

() أي: في الإجماع» وسبق بيان المذهب هناك. 

() وعندنا: ذكروا في المرجحات تقديم الحكم التكليفي الأخف عل الأثقل» قال في العحرير: (وأخف عل أثقلء 
وعكس القاضيء وظاهر الروضة سواء) قال الزركشي: (واعلم أن هذه المسألة قد تكون في المذاهب وقد 
تكون بين أقوال الرواة وقد تكون بين الاحتمالات تتعارض أماراتها) تشنيف المسامع (/181). 
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مسألة: 
اختَلَقُوا هل كان المصطفّى 4ي متعبّدًا قَبْل التُبوّة بشَرْع؟» واختلّفٌ المثْيتُ؛ فقيل: 
نوچ» وإبراهية» وموسّى» وعيسّىء وما تَبَتَ أله سر أقوالء والمختارُ الوق تأصيلاً 
وتفريعًاء وبعد المُبّوّةِ المنغ!". 
مسألة: 
حڪم المنافع والمضا رَفَبَلَ 2 م وبَعدّه الصحيح: 1 ن أصلّ المضارٌ التحريم» 
والمنافع ال قال الشيحٌ الإمام: إل أموالها؛ لقوله کي «إنَّ دماءكُم وأموالكم 
عليڪم حرام). 
مسألة: 
الاستحساڻ قال به أبو حنيفة*» وان ڪَرَه الباقون» وفُسّر بدليل يَنْقَدِځ في 
المجتّهدٍ تَقْضْر عنه عبارئه» ورد بألّه إنْ تَحَقَقَ فَمُعْتَبَن وبعُدولٍ عن قياس إلى أقوى“) 
ولا خلاف فيه» أو عن الدليلٍ إلى العادّق ورد بأنّهِ إِنْ تَبَتَ أنّها حقٌّ؛ فقَّدْ قام دليلّها؛ 
وإلا؛ رُدَثْ فإن خَحَقّق استحسانٌ مُْتَلَف فيه؛ فمّن قال به فَقَدْ سر أمّا استحسانٌ 
الشافيٌ العحليف على المصحف والح في الكتابة ونحوّهما.. فليس منه. 


() وهو اختيار أصحابناء قال في مختصر التحرير: (بل كان متعبدًا بَكهِ بشرع من قبله مطلقًا) أي: من غير تعيين 
واحدٍ منهم بعينه. 

() أي: المنع بعد الحبوة من تعبده ي بشرع من قبله» وعندنا خلافه» قال في مختصر التحرير: (وتعبده أيضًا به 
بعدها؛ فهو شرعٌ لنا ما لم يُنسخ) ومعناه في قولٍ: أنه موافقٌ لا متابعٌ). 

(7) وسبق أيضًا هناك أن الحم عندنا قبل الشرع وبعده سواء. 

() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (الاستحسان: قيل به في مواضع). 

() عرّفه في مختصر التحرير بقوله: (وعرقًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي). 
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شما ل 
قول الصحايّ على الصحابيّ غير حجَّةٍ وفاقًاه وكذا على غيره» قال الشيح الإمامُ: إلا 
في التَعَبّدِيٌّ» وفي تقليده قولان7"؛ لارتفاع الكَقَةِ بمذهّيه !ِد لم يُدَوّن. 
وقيل: فوقّ القياس» فإن اختتلّف صحابيَّانِ؛ فكلا وقيل: دوته» وف 
ا عار كر کک (4ي لد E‏ 0 0 
الشافون: إلا إلا علا 
ما وفاق الشافعيّ رَيْدًا في الفرائض؛ فلدليل؛ ERED‏ 
مسا 
الإلمحامُ: إيقاعٌ شيءٍ في القلب ب يلم اا ا 
وليس بحجَّةٍ"؛ لعدم ثِقَة مَّن ليس معصومًا بخواطره» خلاقًا لبعض الصوفية. 


خاتمة: 
() أي: عند من لم يقل بحجية قول الصحابي» وعندنا: يجوز تة تقليده من باب أولى» ونضّ عليه الإمام كما نقله 
عنه في المسودة. 
() وهو مذهبناء قال في المختصر: (وعلى غيره: فإن انتشر ولم يُتكر؛ شی وإلا فحجة مقدمٌ على القياس» فإن 
اختلف صحابيان؛ فكدليلين). 


(") وعندنا: يُخصّص به العموم» وسبق. 

() وهو عندنا كذلك» وهي مسألة الإجماع السكوق» وسبقت. 

() وعندنا: إن خالف القياس؛ فحكمه الرفع؛ وهو قول الأكثر قال في مختصر التحرير: (هذا إن وافق القياسء 
وإلا مل على العوقيف). 

() وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (وهو: ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به» يدعو إلى العمل به). 

() قال في مختصر التحرير: (وهو في قولٍ: طريقٌ شرعي) وفي التحرير: (وحكى القاضي: هل الإلحام طريق شرعي؟ 
قولين) وانظر: المسودة (ص۷۷٤-4۷۸٤).‏ 

١١ 
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قال القاضي حسينٌ: مَبْتى الفقه على «أنَّ اليقيق لا يرقم بالشكٌ»؛ و«الضّرَّرَ يُزالُ)» 
و«المشقة خَجْلِبُ التيسيرًاء و«العادةً حَكمَةا» قيل: و«الأمورَ بمقاصدها)(". 


() قال في مختصر العحرير: (فوائد: من أدلة الفقه: ألا يرفع يقينٌ بشك» وزوال الضرر بلا ضررء وإباحته 
للمحظوره والمشقة تجلب العيسيرء ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح» ودفع أعلاها بأدناهاء وتحكيم 
العادة» وجعل المعدوم كالموجود احتياطًا) 
نل 
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الكتاب 0 0 د 0 
الععاذله له فالكخييك أو أو التُسافظ» أوالوقف» أو 1 ف لوا بات والتسافظ في غيرهاء 


ا 
وإِنْ تَقِلَ عن حِكَهِدٍ قولان متعاقبان؛ فالمتأخّر قوله"» وإلا0؛ فما ذُكر فيه المشْعِرُ 


-60(65 ےھ لل اذھ ف دع ا 
بتّرجيحه» وإلا؛ فهو مترَدد “© ووقع للشافعيّ في بضعة عَشَرَ مَکاتاء وهو دليل علو شَانِه 


علمًا وديئاه ثُمّ قال الشيحٌ أبوحامي: حالف أي حنيفةً منهما ارجح من مُوافِقِه وعگس 
القفالء والأصحٌ الترجيحٌ بالنظر فإِنْ وَََ؛ٍ فالوقف. 

وان لم يُعْرَفْ للمجتهدٍ قول في المسألة» لحن في نَظِيرها؛ فهو قله المكَرّحٌ فيها على 
الأصحٌ”"» والأصحٌ لا يُنْسَبُ إليه مطلقًا”"» بل مُقَيّدَه ومن مُعارَصَة نَضّ آخرٌ للنّظيرِ 
ْمَأ العدق. 

والتزجيح: تَقُوِيةٌ أحدٍ الطرقيّن!". 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (لكن تعادل قطعيين خحالُ..وكذا ظنيّان). 

() ومذهبنا: الوقف» قال في مختصر التحرير: (وكذا ظنيان؛ فيجمع بينهماء فإن تعذر وعّلم التاريخ؛ فالغاني ناسح 
إن قبله» وإن اقترنا؛ خير» وإن جُهل وقبله» رجع إلى غيرهماء وإلا اجتهد في الترجيح؛ ويقف إلى أن يعلمه). 

(7) وكذلك عندناء قال في المختصر: (فإن غلم أسبقهما؛ فالغاني مذهبه» وهو ناسخ). 

() أي: لم يتعاقباء بل قاللهما معّاه وعندنا: لا يجوز ذلك» قال في المختصر: (وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين 
لا واحدٍ قولين متضادين). 

(:) قال في التحرير: (ولا قول له فيهما في الأصح). 

(9) وكذلك عندناء قال في المختصر: (وكذا المقيس على كلامه) خلاقًا للموفق. 

(') وظاهر المعتمد أنه تصح ذسبته إليه مطلقّاء وانظر: التحبير (977/8”) والفروع مع تصحيحه )41-49/١(‏ 
وخاتمة الإنصاف )۳۷١/۳١(‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي (ص۳۷؟) وشرح غاية السول (ص5"؟). 

(") وعرّفه في مختصر التحرير بقوله: (تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل). 

۳۷ 
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والعملُ بالراجح واجبٌ2"7» وقال القاضي: إلا ما رَجَحَ ظنَاء إِذْ لا تزجيح بن عنده 
وقال البَصْرِيٌ: إِنْ رَجَحَ أحدّهما بالظنٌّ 0 

5 ترجيح في القطعيّات؛ لعدم الگعارض . 

والمتأَخَّرُ ناسح وإِنْ تقل المتأَخَّرُ بالآحادِ؛ عْمِلَ به("؛ لأنَّ دَوَامَه مظنون. 

والأصحٌ الترجيح ا ة والرواة» وأنَّ العمل بالمتعارصَين -ولو مِن ت ت 
أو من إلغاءٍ أحدهما- ولو سن قابلّها كتابٌ-» ولا يَقَدَّمُ الكتابُ على السنَّة ولا السّنَّة 
عليه خلافًا لزاعميهما. 

فان تعَدَّرَ وعُلِمَ المتأَخَّرُِ فناسمٌ» وإلا؛ رُجِعَ إلى غيرهماء وإِنْ تقارنا؛ فالتخييرٌ إِنْ 
د الجمع وَالتّرْجِيحٌ» وان جيل العاريخ وأْمْكنَ | ا ؟ زجع إلى غيرهماء وإلا؛ 
7 ا إِنْ تَعَدَّرَ الجمعٌ والترجيح 

فان کان أحدهما اع فكما 00 


() في مختصر التحرير: (ويجب تقديم الراجح) وفي العحرير: (إجماعًا). 
() وسبق. 
(7) قال في مختصر العحرير: (والمتأخر ناسعٌ» ولو آحادًا). 
() وهو كذلك عندناء قال في المختصر: (فالسند يرجح بالأكثر رواة أو أكثر أدلة). 
(*) وعندنا كما في مختصر التحرير: أن الكتاب والسنة المتواترة في رتبة واحدة» ثم آحاد السنة على مراتبها. 
() وعندنا كما سبق: يجتهد في الترجيح ويقف إلى أن يعلمه. 
(") أي: في مسألة تعارض العام مع الخاص. 
۳۸ 
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فا 321 

جح بعُلْوٌ الإسنادء وبفقه الراوي””» ولَْعَيِه وځوه» ووَرَعِه» وصَبْطِهء وَفِظئَيِهه ولو 
7 الع 5 ويقكلته!"» وعدم بِدْعَتها"/ و و 
بالاختبار» أو أكثرٌ مرّكُينَ؛ 500 '"» قيل: ومشهوره!"» وصريح النركية عل 
المكم بشهادته!) والعملٍ بروايته» وحفظ المرويٌ» وذكرٍ السببء والتعويلٍ على الحفظ 
دونَ الكتابةء وظهور طريقٍ روايته» وسماعه مِنْ غير حجاب» وكونه من أكابر 
الصحابة» ودرا“ خلافًا للأستاذء وثالفها: يُرَجّحُ في غير أحكام النساءء وخر 
ومُتَأخَرَ الإسلاع» وقيل: متقدّم!, ومتحماا بعد التُكليف» وَغير مدل 09 > وغيرَ 
ذي اسمَيْنٍ!*'» ومباشِرًاء وصاحِبٌ الواقِعَةٍ وراويًا باللفظ/*"» ولم يكره راوي الأصل» 
وكونه في الصَّحيحَيّن. 


() ذكر المصنف -رحمه الله- جملة من المرجحات» وعددٌ منها لم يُذكر في مختصر التحرير» ونبهت على ذلك 
والأصل أنها مرجحاتٌ باتفاق؛ إذ مثار الترجيح غلبة الظن» والمرجحات لا حصر طا. 
() لم يذكر أصحابنا الترجيح بفقه الراوي» وعبّر في مختصر التحرير: بعلمه» فلينظر؟. 
() لم يذكره في المختصر. 
() لم يذكره في المختصر. 
() لم يذكره في المختصر. 
() لم يذكره في المختصر. 
() جزم به في مختصر الححرير. 
() وعندنا: الحم بالشهادة أقوى من صريح التزكية كما ذكروه في مباحث الأخبار. 
() لم يذكره في المختصر. 
(”) وعندنا: الذكر والأنى سواء في الرواية» قال في التحرير: (قيل: وبالحرية والذكورية» والأصح: سواء) 
() وعندنا: لا يُرجح الراوي بحريته» وسبق. 
(") وفي مختصر التحرير يُرجح بمتقدم الإسلام دون المتأخر» وانظر: التحرير (769-848). 
() لم يذكره في المختصر. 
() لم يذكره في المختصر. 
() لم يذكره في المختصر. 
۳۹ 
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والقول» فالفعلُ» فالتقرينٌ والفصيح لا زائدُ الفصاحَة على الأصحٌ("» والمشتملٌ 
على زياد والواردُ بلْعَةِ رَدْششِ والمدقي والمشعرٌ بِعُلُوٌ سَأَنِ الرسولٍ بي والمذكورٌ فيه 
الحكمُ مع العلةِء والمتقدمٌ فيه ذكرُ العلَة على الحكيء وعگس التَفْشَواقُ وما فيه 
تهديدٌ أوتأكيدٌ"» وما كان عمومًا مطلقًا على ذِي السبب إلا في السببه والعاءٌ الشَّْطِيُ 
عل التَّكرَة المنفيّة عل لاصخ وهي عل الباق والجمع المُعَتَفُ عل «ما» و(امّن)»» 
الغ اين الف ااال ال وا وا ل حص “ال وعديي عك 
SEN ENE a ob‏ تحاف ها ANGE‏ 
على المخالَمَة» وقيل: عكسّة. 

والعاقلُ عن الأصل عند الجمهور””» والمغيث على التَافي0» وثالها: سواءٌ» ورابعها: 
إلا في الطلاق والعتاقء والكَهْئْ عل الأمرء والأمرٌ على الإباحةء والخبرٌُ على الأمر 
والنهي/"» وخبرٌ الحظر على الإباحة!: ", 


() وهو كذلك في مختصر العحرير قال: (وفصيحٌ على غيره) وفي التحرير: (قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح» 
ولم يذكره الأكثر). 

() من قوله: (والمشتمل..) إلى هناء لم يذكرها في مختصر التحرير. 

(7) وهو كذلك عندنا كما في مختصر العحرير. 

() لم يذكره في مختصر التحرير» وظاهر التحبير وشرح الكوكب يدل عليه. 

(*) وهو كذلك عندنا كما في المختصر. 

() وهو كذلك عندنا كما في المختصر. 

(") وهو مذهبناء قال في المختصر: (وعلى مقرر ناقلٌ). 

() وهو مذهبناء قال في المختصر: (وعلى نفي إثباتٌ» وإن استند النفي إلى علي بالعدم؛ فسواءً). 

NEE EO 

() وهو كذلك عندنا كما في المختصرء بل الحظر يُرجح على سائر الأحكام العكليفيةء قال في المختصر: (يُرجح 
على إباحةٍ وكراهةٍ وندب ووجوب: حظرٌ). 

١6 
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وثالقها: سوا والوجوبٌ والككراهة على الندبء والندبٌ على المباح في الأصح) 
ونافي ا لحد خلاقًا لقَْم والمعقول معنا والوضعٌ على العكليفي في الأصح. 

اا د ار واا أو اة أو أهل الد أو الا كتوق 
الأصح" وثالها: في مُوافِقٍ الصحابّ إِنْ كان حي مَيّرَه لَص كزيدٍ في الفرائض» 
ورابعها: إِنْ كان أحد الشِيخَيْنِء وقيل: إلا أَنْ يخالِمَهُما معاد في الحلالٍ والحرام أو زيدٌ 
في الفرائض ونحوهماء قال الشافعيٌ: وموافِقٌ زيدٍ في الفرائضء فمعاذِء فعاعٌ ومعاذ في 
أحكام غير الفرائضء فعا 

والإجماعٌ على التَضّء وإجماعٌ الصحابة على غيرهم؛ وإجماعٌ الكل على ما خالّفٌ فيه 
العوام» والمنقرضُ عصرّه وما لم يُسْبّقَ بخلافٍ على غيرهما. 

والأصحٌ ذَّسَاوِي المتواترَيْنٍ مِن كتاب وسُنَّةا"» وثالها: تُقَدّمُ السّنَهُه لقوله عر وجَلّ: 
(لعبين) [النحل: 5غ]. 

ويُرَجّحُ القياس فة دليل حكم الأصلء وكونه على سََنِ القياس» أيْ: فَرْعُه مِن 
جني أصلهه والقَطع بالعلَّةٍ أوالظنٌ الأغلّب» وكونٍ مَسْلَكها أقوّى» وذاتُ أَصَلَيْنٍ على 


3 ا 


9) وهو كذلك عندنا كما في المختصر. 
() وهو كذلك عندنا كما في المختصر. 
(7) لم يذكره في المختصر. 
() وعندنا: قال في مختصر التحرير: (وتكليفنٌ ووضع سواءً في ظاهر كلامهم). 
(:) ذكره في مختصر التحرير مع استثناءء قال: (يُرجح بموافقة دلي آخرء إلا في أقيسةٍ تعدد أصلها مع خبر؛ فيقدم 
عليها). 
() وهو كذلك عندنا كما في المختصر. 
() وهو كذلك عندنا كما سبق. 
١:١‏ 
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ذاتِ أصل("2» وقيل: لاء وذاتيّةٌ على حكيية1", 

وعَكس السمعانع لأنَّ الحم بالحكم أَشْبَكُ وكوئها أقّل أوصاقًاء وقيل: 
عكسُه"» وَالمقتضِية احتياطًا في الفرض أ“ وعامَّةٌ الأصل» والمتمّقُ عل تعليل أصلها) 
والموافِقَةُ الأول على موافِقّة أصلٍ واحيٍ» قيل: والموافقةٌ عله أُخْرَى إن جور 
علتانٍ”» وما كَبَتَتْ عليه بالإجماع فالكصٌ القطعيَّينِء فالطَّتييْنِء فالإيماء» فالس 
فالمناسَبَة فالشَّبَّهه فالدوران» وقيل: الكَّصّ فالإ جاع“ وقيل: الدورانٍ فالمناسًَّة”) 
رفيا اللدئ عل التلالشدرغرز الركب عليه إن يل ر 
الحقيقيُ» فالعرق» فالشرعيٌ الوجوديٌء فالعدي البسيظ فالمركُبُ7"» والباعِتَةُ على 
الأمارق وَالمطَرِدَةٌ المنعَكِسَة ثم المطرِدَةُ فقَظ على المنعكِسَة فقظء وفي المكَعَدَيّة والقاصِرَة 


() لم يذكرها في المختصرء والذي فيه قوله: (وإن تقابلت علتان في أصل؛ فقليلة أوصافٍ أولى» ومن أصلين؛ 
فكثيرتها أولى إذا كانت أوصاف كل منهما موجودة في الفرع). 

() لم يذكرها في المختصر. 

0 کا كنا سبق تم :إن كانت من أضا فة الأوضاق أول؛ وإن كانت مزح أصلية) ترا أون) 

() لم يذكرها في المختصر. 

() لم يذكرها في المختصر. 

() لم يذكرها في المختصر. 

() لم يذكرها في المختصر. 

9) في مختصر التحرير هنا: (وفي قولٍ: نص فإجماع) مع أنه قدّم في مسالك العلة الإجماع على النص» وقال في 
شرحه: (وَقُدّمَ لِقُوّته) (115/6) 

() وعندنا: على الترتيب الذي قدّمه المصنف أولًا. 

(") لم يذكر المسألعين في المختصر. 

() لم يذكرها في المختصر. 
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ا ثالكُها: ا وفي الأ كثرفروعًا و 
والأعرَفُ يِن ادود السَّمْعِيَّة عل الحم > والذاقٌ على العرضيٌّ» والصريح والأعم 
وموافِقَةٌ نقل السّمْع واللَعَةِ ورجحانٍ طريقٍ اكتسايه. 


2 


والمرجّحاتٌ لا تَنْحَصٌ ومَثارُعًَا عَلَبَة الب وسَبّقَ كثيرٌ فلم تُعِده. 


0 ويك ل يعم لعمدية عن ا 
() وعندنا: تُرجح العلة الأكثر فروعًا على الأقلء قال في مختصر التحرير: (ومتعديةٌ وأكثر تعديةٌ وأعم على غيرها). 
(7) قال في ختصر التحرير: (وضابط الترجيح: أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمرٌ نقلع أو اصطلاحيٌ عام أو 
خاصٌ أو قرينة عقلية أو لفظية أوحاليةً وأفاد زيادة ظنَّ؛ رُجح به» وتفاصيله لا تنحصر). 
er‏ 
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الكتاب السابع في الاجتهاد 
الاجتهادُ استَفْرَاغٌ الفقيه الوْسْعَ لتتحصيل ظنّ 0 
والمجتهدٌ: الفقية7"» وهو البالعٌ العاقل!"» أيْ: ذو ملَكَةٍ يُدْرِكُ بها العلوم!*'» وقيل: 
العقل نَفْسٌ العلم» وقيل: ضروريّهء فقيةُ التَفي» وإِنْ آنڪر القياس (©» وثالها: إلا 
ا لجل العارف بالدليلٍ العقلح» والعكليف به" ذُو الدَّرَجَةِ الوسْطى لَعَةّ وعَرَبِيَةَ وأصُولا 
ويَلاعَةً"» ومُتَعَلَّقِ الأحكام ِن كتاب وسُنَةِء وإن لم لح E‏ 
هومن هذه العلومٌ مَلَكَةٌ له» وأحاظ بِمُعْظمِ قواعدٍ الشرع ومارّسّهاء بحيثٌ اكتّسَب فو 


6 


مهم يفهم بها مقصود العامة 


() وفي مختصر العحرير: (استفراغ الفقيه وُسعه لدرك حكم شرعي) وقوله: (شرعي)؛ ليخرج استفراغ الفقيه 
وسعه لدرك حكم عقلي أو حسي ونحوهماء وانظر: شرح المحلي مع حاشية العطار (421-45:/2). 

() وهو كذلك في مختصر العحريرء قال: (وشرظ مجتهدء وهو: الفقيه..). 

() ذكره في التحبير (۳۸۷۰-۳۸۹۹/۸). 

() أشار لذلك في المختصر وأصله في تعريف الفقيه في أوائل المتن وشرحه. 

(*) ذكره في التحبير (۳۸۷۰/۸) دون قوله: (وإن أنكر القياس) والذي يظهر أنه مراد له. 

0) فسّره شارحه بالاستصحاب» وهوداخلٌ في قوله في مختصر التحرير: (العلمُ بأصول الفقه وما يستمد منه) قال 
في الذخر الحرير هنا: (وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والأصول المختلف فيها..) 
(ص١3)‏ وقال الموفق في الروضة: (ويعلمَ استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه) (787/6). 

() لم أجد من أصحابنا من عبّر بالدرجة الوسطى» وني مختصر التحرير: (ومن النحو واللغة: ما يكفيه فيما 
يتعلق بهما..) أي: بالكتاب والسنة» واشترطوا في علم أصول الفقه أن يكون عالمًا به كما هي عبارة 
التحرير ومختصره. 

() قال في مختصر التحرير: (فمن الكتاب والسنة: ما يتعلق بالأحكام؛ بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا 
و 

() قال المحلي -رحه الله-: (فلم يكتف بالعوسط في تلك العلوم» وضمّ إليها ما ذكر). 
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ويُعْتبّر -قال 0 الإمام: لإيقاع الاجتهادء لا لكونه صفة فيه- كوثه خبيرًا بمواقع 
الإجماع؛ كي لا يَخْرِقَه!'» والناسخ والمنسوخ7"» وأسباب النزولٍ7"» وشرط المتواتر 
والأحادا*. والصحيح والضعيفه وحال الرُواَا*» وير الصحابة!”» وَيحْفِي في زماننا 
ا 
>0 علمُ الكلام» وتفاريع الفقوا"» والذكورَة والحرَّيّة وكذا العدالة على 
(4) 
7 : 7 
ولَيَبْحَتْ عن المُعارض» واللَفْظِ هل معه قرينة؟!". 


() قال في مختصر التحرير: (والمجمع عليه والمختلف فيه) ولا يُشترط أن يعلم الإجماع والخلاف في جميع 
المسائل» بل يكفيه معرفة أن هذه المسألة جمعٌ عليها أم لا؟» انظر: الذخر الحرير (ص800) وأصله للموفق 
في الروضة. 

() قال في شرح الكوكب المنير: (وَلا مُفْترَط أن يَعْرفَ كيح الكاييخ وَالْمَنْسُوخِ في جميع الْمَوَاضِع) (471/5). 

() زاد السيوطي في نظمه هنا: معرفة أسباب الحديث» وذكره في شرح الكوكب المنير .)١٠٤/٤(‏ 

(*) لم يذكره في مختصر التحرير» وذكره في العحبیر (78100/8). 

() لم يذكره أيضًا في مختصر التحرير وذكره في التحبير (9105/8). 

() لم أره لأصحابناء وأقول: لعله داخلٌ في معرفة حال الرواة إذا فسّرنا الحال بما هو أعم من الضبط والعدالة 
ومعرفة سير الصحابة تُفيد في معرفة أكابرهم ومتقدم الإسلام منهم ومن قدمت هجرته ومن أكثرهم 
صحبة للني بل وغير ذلك؛ فإن هذه الأوصاف مما يرجح بها الخبر» وأقول أيضًا: لعله داخلٌ في عموم 
ا ال لس يا صر 

() قال في التحبير: (لكن يَحْفِي التعويل في هَذِه امور كلها في هَذِه الأيئة على كلام أَيْمّة الحييث) 
.(۳A¥°/۸)‏ 

() هكذا في مختصر العحريرء وزاد: (ولا معرفة أكثر الفقه). 

() لم يذكرها في المختصر وقال في التحبير: (لَا يشرط في الْمُجْتَهد أن يكون ذكرا وَل حرا وَل عدلا) 
.(A^*/۸)‏ 

() قزر شارحه المحلي ومن تبعه بأن هذا على سبيل الأولوية كي لا يتعارض مع ما سبق من وجوب العمل بالعام 
ونحوه قبل البحث عما يُخصصهء وأقول: القول بالأولوية هو قياس مذهبناء ولم يذكر أصحابنا هذه المسألة 
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ودوتة جتهد المذهبء وهو المتمكَّنُ من تخريج الوجوه على نصوص إمامِه!'"» ودوكة 
جتهدٌ ايء وهو اممبََرْ ا لمحن من ترجيج قؤلي على آڪر. 

والصحيحٌ جواز تَجَرّي الاجتهادء وجوارٌ الاجتهاد للنََّ يل ووقوغه!"» وثالقها: في 
الآراء اء والحروب فقط. 

والصوابٌ أَنَّ اجتهادّه عليه الصلاة 0 لا سطع“ والأصح أنَّ الاجتهاد جائرٌ 
في عصره 5 وثالفها: بإذنه صَرِيحًاء قيل: أو غير صريجء ورابعُها: للبعيدء وخامسّها: 
للولاة. 

مسألة: 

المصِيبُ في العقليّاتِ واحد ونافي الإسلام خُْطِئّ آم افر وقال الجاحجظ 

العدْبرِيُ: لا يَأََمْ المجتهدء قيل: مطلقاء وقيل: إِنْ كان مُسْلِمه وقيل: زاد العَدبرِجُ: كل 


فی 
هنا. 

() عرّفه في مختصر العحرير بقوله: (المجتهد في مذهب إمامه: العارف بمدارکه» القادر عل تقرير قواعده والجمع 
والفرق). 


() نقله في التحبير عن البرماوي» ولأصحابنا تفصيل واصطلاح في طبقات المجتهدين» وأقول: لعل مجتهد الفتيا 
داخلٌ في درجات مجتهد المذهب التي ذكرها الأصحاب؛ فكلامهم يدل على ذلكء انظر: صفة المفتي 
والمستفتي لابن مدان (ص١٠وما‏ بعدها). 

(7) وهو الصحيح عندناء قال في مختصر العحرير: (الاجتهاد يتجزأء ويجوز اجتهاده ب في أمر الدنياء ووقع» وفي 
أمر الشرع عقلا وشرعاء ووقع). 

() وقال بعض أصحابنا: قد يُخطئ الدبي ل في اجتهاده لكن لا يُقرّ عليه قال في مختصر العحرير: (ولا يُقر 
على خطأً) وفي التحرير: (فعلى الجواز: لا يُقرّعلى الخطأ إجماعًاء ومنع القاضي وأبو الخطاب وبعض الشافعية 
من الخطأً). وانظر: شرح غاية السول (ص؟*)). 

() وهو كذلك عندنا وقول الأ كثرء قال في مختصر التحرير: (واجتهادُ من عاصره بي عقالًا وشرعًاء ووقع). 

() وهي عبارة مختصر التحرير مع زيادة: (مطلقًا) أي: سواء قال ذلك اجتهادًا أو بغير اجتهاد. 
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أمّا المسألةٌ التي لا قاطعَ فيها؛ فقال الشيحٌ والقاضي وأبو يوسف ومحمدٌ واب سريج: 
کل مجتهدٍ مصيبٌ» كم قال الأولان: ححمْ الله تابعٌ لِلنّ المجتهي وقال الغلاثةٌ: هناك 
ما لو حَكمَّ لكان به» ومن كَمَّ قالوا: أصابَ اجتهاداً لا حُكْماء وابتداءً لا انتهاء 
والصحيحٌ وفاقًا للجمهور: أنَّ المصيبّ واحدٌ) طِ تعالى حكمٌ قبل الاجتهاد'"» قيل: 
لا دليل عليه» والأصحٌ: أنَّ عليه أمارة وأنّه بإصابته» وأن مخطته لا يََتَمُ بل 


و و 
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ا ا '» ومتى قَصَّرَ جتهدٌ دو فاقًا. 


() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (والمسألة الظنية: الحق فيها واحدٌ عند الله تعالى» وعليه دليلء 
وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله» فمن أصابه؛ فمصيب» وإلا؛ فمخطيع مثاب» وثوابه على قصده 
واجتهاده لا على الخطأ). 

() وكذلك عندناء وسبق نقله عن مختصر التحرير. 

() هذه الجملة بنصّها في التحرير. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر العحرير: (ولا يأثم مجتهدٌ في حكم شرعيٌّ اجتهاديء ويُئاب ولا من بذل 
وسعه ولو خالف قاطعًاء وإلا أثم لتقصيره). 
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مسألة: 
ينق الحُكُمْ في الاجتهاديًاتِ وفاقا فلن خالفٌ تضَّاء أو E EE‏ 
قياسّاء ا جلاف اجتهاده"» أو بخلاف نص إمامه غير مُقلَّدِ غيره حيثٌ يجوة؛ 


e 

ولو تَرَوَجَ عبر وَل كم عبر اجتهاه؛ فالأصح تحرِيمُها"» وكذا المقل يعر اجتهاد 
اا 

ومّنْ تَعَيرَ اجتهاده أَعْلَّمَ المستفي لكف ولا يُنْقَضُ معموله» ولا يَضْمَنُ انف 
إِنْ تَعَير لا قاطم“. 


() قال في مختصر التحرير: (إلا بقتل مسلم بحافرء وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة 
القرماء) ولم أرها في العحرير» ولا حاجة للاستثناء هنا؛ لأنه داخل فيما سيأتي من ذة نقض الحڪم بمخالفة 
نص السنة ولو آحاداه ويدل عليه ما في منتعى الإرادات له قال: (غَيْرَمَا خَالَمَ ص كِتَابٍ الله تَعَالَ أو 
e‏ رق أوْآحَادٍ كُبقَثْلٍ مُسْلِم بكَافِرٍ وجَعْلٍ مَن وَجَدَ عَبْنَ مَالِ E‏ 
وهكذا عبارة الأصحاب قاطبة في كتب الفروع. 

() قال العطار في حاشيته: (الْمُرَادُ بالكصّ مَا يُقَابلُ الطَاهِرَ فَيَدْخُلُ فِيه الْإِجْمَاعٌ الْقَطٌْ وني الاه الطَلَّْ) 
(470/6) وعندنا: ١-إن‏ خالف نص الكتاب م ولوآحادًا أوالإجماع القطعي؛ يُنقض اجتهاده. ؟-إن 
خالف الإجماع الظن أو القياس ولو جليًا؛ لم يُنتقض اجتهاد» خلانًا للمصنف. 

() قال في مختصر التحرير: (وحكمه لاف اپا باطلٌ ولو قلّد غيره) قال في التحرير: (عند الأربعة 
وغيرهم؛ وفي الإرشاد: لاء ويأثم). 

() وفي مختصر التحرير: (ويُنقض في قولٍ: ما خالف فيه مذهب إمامه) وفي العحرير: (وإن حكم مقلد بخلاف 
إمامه: فإن صح حكم المقلد؛ انبنى نقضه على منع تقليد غيره). 

() وهو المذهب» قال في التحبير: (فالأصح تحريمها مطلقًا) وفي مختصر التحرير: (إن لم يڪن حَڪم به) وهو 
مالف للمذهب» وقد صَرّف عبارته في الذخر الحرير (ص؟2؟8) لتوافق ما في التحرير وشرحه» وهو ظاهر 
إطلاق المنتهى والإقناع. 

() وعندنا: لا تحرم عليه؛ قال في مختصر العحرير: (ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه). 

() قال في مختصر التحرير: (وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه). 

() قال في مختصر التحرير: (وإن عمل بفتياه في إتلافٍ؛ فبان خطؤه قطعًا؛ ضمنه). 
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و و 


0 يقال لي أو عالم: 2 حْكُمْ بما نَشَاءُ فهو صوابٌ ويَكون مدر كدعا 
و ا العفويضسض» وتَرَدّدَ الشافي» قيل: 2 الجوازء وقيل: 2 الوقوع» وقال ابن السمعا 1€ 
ج اا م 5 5 || (Jez Au‏ 
بجورٌ للنبيٌ» دون العالم» ثم المختار: لم يقح 

وف تليق الأمزرواخقيار المأمور د 

مسألة: 

العقليدٌ: أَخْدُ [قَوْلِ الغير]”" مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دليله. 

ويَلْرَمُ غير المجتهد وقيل: بشرط تين صحَة اجتهاده ومَنَعَ الأستاذً التقليدٌ في 
القواطع» وقيل: لا يُقَلَدُ عالمٌ وإن لم يڪن مجتهدًاء ما ظانُ الحكم باجتهاده فَيَحْرُمْ 
عليه التقليدٌ» وكذا المجتهدٌ عند الأكثر'*» وثالها: جور للقاضيء ورابعُها: جور تقليدٌ 
الأعْلَّم» وخامسُها: عند ضيق الوقتء وسادسّها: فيما يَخْصّه. 


() وعندنا يجوز للعالم أيضًا ولم يقع» قال في مختصر التحرير: (يجوز أن يقال لني ومجتهدٍ: احكم بما شئت؛ 
فهو صوابٌ» ويڪون مدرگ شرعيًاء ويسمى التفويض» ولم يُقع؛ ولعائيٌ عقلا). 

() وعندنا: يصح ويجوز قال في مختصر التحرير: (يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه) ذكره في 
مباحث التكليف. 

(7) وفي مختصر التحرير: (أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله). 

() وقال في مختصر التحرير: (ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام ا لحمس» ونحوها عا 
تواتر واشتهر» ويلزم غير جتهدٍ في غير ذلك). 

() وكذلك عندناء قال في المختصر: (ويحرم تقليدٌ على مجتهرٍ أداه اجتهاده إلى حكي» أو لم يجتهد: وله أن ديد 
وید غيره). 
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مسألة: 
إذا تَكَرَّرَت الواقِعَة وتَجَدَّدَ ما يَفْتَضِي الرجو ولم ُن ذاكرًا للدليلٍ الأول .. 
وَجَبَ تجديدُ النظر قطعًاء وكذا إن لم يَتَجَدَّد لا إن كان ذاكرًا("» وكذا العاي يَسْتَفْقيء 
ولو ممل مَيّتِ- فم تفع له الحادِتةُ» هل يُعِيدُ السؤالَ؟". 
مسألة: 
تقليدُ المفضول"» ثالكها: ا ر لمُعْتَقِدِهِ فاضلا أو مساوياء ومن كَمَّ لم تحب 
البحثٌ عَن الأرجج» فإن اغْتَقَّدَ يُجْحَانَ واحدٍ 0 
والراجحٌ عِلْمًا فوق الراجح وَرَعَا في الأصحا*) 
ويجُورُ تقليدٌ اميت خلاقًا للإمام؛ 


() وهو قول أي الخطاب من أصحابناء وعندنا: يلزمه تكرار النظر وإن كان ذاكرًا للدليلء قال في مختصر 


والعحبير. 
() وعندنا: يلزمه» قال في ختصر التحرير: (ويلزم المفتي تكرير النظر» والمستفتي تكريرٌ السؤال عند تڪرر 
الواقعة). 


(7) وعندنا: يجوز مطلقًاء قال في مختصر التحرير: (ولعايٌ تقليد مفضول). 

() قال في مختصر التحرير: (ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده؛ ويُقدم الأعلم على الأورع) وعندي: أنه مشكلٌ» 
ويتعارض مع قوم بجواز تقليد المفضولء وظاهر كلام المصنف بناء المسألعين على امتناع تقليد المفضول 
مطلقًاء وقد ن على ذلك المحلي في شرحه؛ وقد عُورض في ذلك وأقول: ظاهر كلام أصحابنا: صحة بناء 
المسألعين على امتناع تقليد اا ولذا من اختصر أصول ابن مفلح كابن اللحام وابن المبرد: قد اكتفوا 
بإيراد مسألة جواز تقليد المفضول عن هاتين المسألعين» وفي الإنصاف: (قال ابن مُفْلِحَ في «أصوله»: أمّا لو 
بان للعايّ الأَرْجَحُ منهماء لَزِمّه تقُلِيدٌُه. زادَ بعْضُ أصحايناء في الأظهّرٍ. قلتُ: ظاهرٌ كلام كثير مِن الأصحاب 
مالف لذلك) (260/8). 

() وسبق. 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (وله تقليد ميت). 
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وثالُها: إِنْ فُقِدَ الح ورابعٌها: قال ال هندي: إِنْ تَقَلَهُ جتهد في مذهبه. 

وجو استفتاء مَن عرف بالأهليّة» أو طن باشتهاره بالعلم والعدالة» أوانتصابه 
والناس مستفتونَ» ولو قاضيًا'» وقيل: لا يُفْقي قاض في المعاملات» لا المجهولٌ. 

والأصحٌ وجوبٌ البحث عَن عليه" والاكتفاءُ بظاهر ادا وبخبر الواحرا“) 

وللعايٌ سؤاله عن مأخَذِه اسټزشاداء م عليه بيائه إن لم ڪن a‏ 

مسألة: 

يجوز للقادر على التفريع والترجيح -وإن لم يَكَُنْ مجتهدًا- الإفتاءُ بمذهب مجتهدٍ 
اعَللَّعَ على مأخذه واعكَقَدَه» وثالها: عند عدّع المجتهدء ورابعُها: وإن لم يَكُنْ قادرًا؛ 
لاله ناق (. 

ويمور خُلْرْ الزمانٍ عن حتهيء خلاقًا للحنابلة مطلقًا'» ولابن دقِيق العيد: ما لم 
يَكَدَاعٌ الزمان بتَرَلْوْلِ القواعد» والمختارٌ: لم يَْيُتْ وقوغه. 

وإذا عَمِلَ العا بقولٍ مجتهِدٍ فليس له الرجوعٌ عن وقيل: يَلرَمُه العمل بِمُجَرَد 


() قال في مختصر التحرير: (وله استفتاء من عرفه عالماً عدلًا..أو رآه منتصبًا للإفتاء معظمًا). 

() في التحبير: (قَالَ ان عقيل: يجب سُؤَال أهل القَقّة والخبرة عن لاله لا يجوز الرُجُوع إلى غيره إلا بعد علمه 
به أهل بدلِيل التي وَالَاكم والمقوم والمخبر بِعَيْب) (1088/8). 

() وعندنا: لا يكتفى بذلك» بل لا بد من معرفة عدالته ظاهرًا وباطتًاء قال في مختصر التحرير: (ولا تصح من 
E‏ 

() قال في ختصر العحرير: (ويكفيه قول عدل خبير). 

() وعندنا: ليس له ذلك» قال في مختصر العحرير: (ولا يُطالب بالحجة). 

() وعندنا على المعتمد: (لا يفت إلا مجتهد)» قال في التحرير: (أكثر أصحابنا وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد» وجوزه 
في الترغيب والعلخيص: لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة..). وفي الإنصاف: (واختارَ في «الإفصاج» و 
«الرّعايةا: أو مُقَلَدَا قلتُ: وعليه العَمَلُ ِن مُّدّةِ طويلة وإِلَّا تعَطلَت اكام الكاين) (68/:"). 

() وفي مختصر التحرير: (وما يجيب به المقلد عن حكي: إخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا). 

() وهو المعتمد عندناء قال في مختصر التحرير: (ولا يجوز خلرٌ عصر عنه) والمراد في هذه المسألة وما قبلها: 
المجتهد المطلق» خلاقًا لما فهمه بعضهم. 
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الإفتاءء وقيل: بالشّروع في العمل» وقيل: إن التَرَمّهُا''» وقال السمعافيّ: إن وَقَعَ في نفيه 
صِحَنُهه وقال ابن الصلاج: إن لم يُوجَدْ مّفْتٍِ آخنُ فإِنْ وُجِدَ كير بينهما. 

م ار اا يتفي لس ا 
مُساوياء كم ينبني الس في اعتقاده ارجح ثم في خُروجه عن ثالقها: لا يجورُ في 
بعض السات وه يَمْتَيِعٌ تتَبْعُ ارحص وخالف أبو إسحاق المرْوَزِيٌ. 


() وهو المذهب» قال في مختصر العحرير: (وإن عمل عاي بما أفتاه جتهدٌ لزمه -أي: في تلك الحادثة بعينها-ء 
وإلا فلا إلا بالتزامه). 

() وهو كذلك عندناء قال في مختصر التحرير: (ولا يلزمه.. ولا ألا ينتقل عن مذهبٍ عمل به؛ فيتخير). 

(7) وعندنا: لا يجب» بل هو جائزء قال في مختصر التحرير: (ولا يلزمه العمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه). 

() الذي يظهر من عبارات الأصحاب: أنه لا بأس في خروجه عن المذهب بعد التزامه» ولم أعثر على تصريج 

() قال في مختصر التحرير: (ويحرم عليه تتبع الرخصء ويفسق به) وحكي إجماعًا تحريمٌ تتبع الرخص. 


وبعد فهذا ما سر الله لي تعليقه على هذا المتن المبارك وبيان مذهب الأصحاب فيما ذكره من مسائل أصول 
الفقه مع التوثيق من كتبهم» فإن أصبت ففضلٌ من الله وتوفيق» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 
وأستغفر الله العظيم من ذلك 
وكانت بداية التعليق في يوم الغلاثاء ١561/1١/١‏ وتم الفراغ منه صباح الخميس ٠١١١/۱١/۱١‏ 
في الطائف 
وتم -بفضل الله- مراجعة هذه الحاشية مع نخبة من طلبة العلم» وهم: معاذ القرني» ومشعل العنزي» وخالد 
بامشموس» ومحمد بن عبد اللطيف» وحسن باحشوان» وسلطان الأسدي» ورهيف هوساويء وكان ذلك في يوي 
الجمعة والسبت ١441/1١2/18-١7‏ 
في الطائف 
١‏ 
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خطبة الكتاب ا N. SR‏ 
الكلام في المقدمات 
أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية» وقيل معرفتها ل ل Oe‏ 
ما الحسن والقبيح E‏ 
فسآلة: جاتر الترك ليس اجب ل ل E‏ 
مسألة: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه» وقيل الكل ase‏ ا 
مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ا الفا 
مسألة: الأكثر على أن جمع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه ENTS‏ “ا 
مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأأكثر ب ا 
مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية E COE‏ 
مسألة: يجوز التكليف با محال مطلقا 0 E SEE‏ 
مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف مسو وود .ا 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل بالممظبوء سني ابه متم ااه ادام ستوب ولت ووه ١‏ ا 
مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر E < Recess‏ 
خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب SE‏ اا e‏ 
الكتاب الأول 
في الكتاب ومباحث الأقوال 

تعريف الكتاب» وهو القرآن مو ونا و رشباو مجع امو قو ا 11 
المنطوق والمفهوم YE SEGAL RR OS‏ 
مسألة: المفاهيم - إلا اللقب - حجة لغة» وقيل شرعاء وقيل معنى ل ا 
مسألة: الغاية قيل منطوق» والحق مفهوم» ويتلوه الشرط 9 د00 ز[ 1 1 i I‏ 
مسألة: أقوال العلماء في «إنما» ااا 010 
مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبّر عما في الضمير 7[ 1 LA‏ 
مسألة: اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية a N 10 COOP NET‏ 
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مسألة: اختلاف العلماء في إثبات اللغة قياسا REARS‏ ا 
مسألة: في اللفظ والمعنى إن اتحدا SEE,‏ ذا 
مسألة: في الاشتقاق ولج وات Dl‏ لمان الو ا ل ا E‏ 
مسألة: في المترادف A NS ROE O‏ ا 
مسألة: فق المشترك ا E as a SSS‏ 
مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازاء وقيل حقيقة E ASAE‏ 
مسألة: في استعمال لفظ «الحقيقة» ا ا ا و 00 
سال المعكت See‏ ا E e SESSA‏ 
مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين REA‏ 01 
مسألة: في الكناية RS‏ و اا O‏ ا ا 
الكلام على الحروف م ا بلجي وو ا اوج امار م ا 
الكلام على الأمر ا ل SO‏ ل CO.‏ 
اة القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه ل ل CE‏ 
مسألة: الأمر لطلب الماهية مد وي اه ونه o AEA SA SSE E‏ 
مسألة: الأمر عند البعض يستلزم القضاء» وعند الأكثر القضاء بأمر جديد E‏ 
مسألة: أقوا لمم في الأمر النفسي بشيء معين RRS‏ ل 
مسألة: الأمران غير متعاقبين أو بغير متمائلين .. الخ O aS‏ 
الكلام على العام n EEO‏ 
مسألة: الكلام على «كل» و «الذي» و «التي» و «أي» و «ما» و «مق» و «أين» و 
«حيثما» ونحوها OE E O O A O‏ 
الكلام على التخصيص ا ال ال OOS‏ سور م 
أقسام المخصص جه كني اسك سفوا لاسو 7م وو اا ا ور O‏ 
مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه ... إخ E Aas‏ 
مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص ا 
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على المطلق والمقيد EE‏ ل ا E‏ وه رمي 


المطلق والمقيد کالعام والخاص EES SESS sn‏ 


: الخبر إما مقطوع بكذبه ... إلخ e AES SE‏ 
: في إفادة خبر الواحد للعلم a‏ الجر ا الم 
: في العمل بخبر الواحد مت لمان اوم خوج م ماد ما ESSE‏ 
: في تكذيب الأصل الفرع DR‏ ا ا 
: لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح ARRAS‏ 
: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية وخلافه الشهادة NEES‏ 
: تعريف الصحابي والتابعي ASS‏ ا 


: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف RE ES‏ 
: الصحيح يحتج بقول الصحابي: قال ياي E E RS‏ 


خاتمة في مستند غير الصحابي 1101212110 1 ROS‏ 
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ف الإجماع 

تعريف الإجماع DS SS‏ ا N AS‏ 
مسألة: الإجماع ممكن وهو حجة في الشرع وقطعي ... الخ اسسم ةا مي لكر 
خاتمة قي أن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا 0 E‏ 

الكتاب الرابع 

في القياس 

تعريف القياس area oases‏ الها 
مسالك العلة soa Ss‏ 1[ 0 100 
مسألة: الكلام على المناسبة ecele‏ “لمانا 
الكلام على القوادح E Saa‏ كي ةع N‏ 
خاتمة: القياس من الدين aaa RSS‏ لكا 

الكتاب الخامس 

في الاستدلال 
تعريفه وأنواعه نان حلم وو ونه اح م ال ود التو ذه لقا4 جلو مات ا مساق وما رق الل ل ل 1011 
مسألة: الاستقراء بالجزئي على الكلي 0 O‏ 
مسألة: لا يطالب الناقي بالدليل إن ادعى علما ضرورياء وإلا فيطالب به في الأصح .... ١١+‏ 
مسألة: اختلفوا هل كان المصطفى بيا قبل النبوة بشرع PE aos‏ 
مسألة: في حكم المنافع والمضار قبل الشرع نونف سنيج انعو كنوه موه بع ننم و كارا 
مسألة: القائلون بالاستحسان والمنكرون له SEAR OAS‏ ا 
اة في قول الصحابي على صحابي E‏ ا 
مسألة: في الإلحام E NR SRR O EE‏ 
خاتمة: في أن مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك ... إخ ا E Cee‏ 


١ كه‎ 


الحاشية الحنبلية على المسائل الأصولية من جمع الجوامع وزوائد الكوكب الساطع 


الكتاب السادس 
في التعادل والتراجيح 

يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح 0ن 

الكتاب السابع 

فى الاجتهاد 
تعريف الاجتهاد وامجتهد ا ا ا EEL O‏ 
مسألة: المصيب في العقليات واحد وناق الإسلام مخطئ آثم كافر E ea OAS‏ 
مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا اعون وو مانن الوط ee‏ واو VEN‏ 
مسألة: يجوز أن يقال لني أو عالم: احكم بما تشاء فهو صواب .... الخ E a‏ 
مسألة: التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم غير امجتهد موسر اا E‏ 
مسألة: فيما إذا تكررت الواقعة sats o e‏ قا 
مسألة: يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على 
مأخذه واعتقده ا TOS adsl‏ 


\o¥ 


